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توطِئة:

جــاء إصــدار التقّريــر الســنويّ السّــابع عــر لحالــة حقــوق الإنســان في المملكــة في ظــل ظــروف اســتثنائيّة عــى الصعيديــن الوطنــيّ والــدولّي إثــر 

ــة لحقــوق الإنســان  ــر الدوليّ ــاً للمعاي ــة الطــوارئ وفق ــاً لفــرض حال ــاً وقانونيّ ــا- ســبباً واقعيّ ــر –أي جائحــة كورون ــي تعُت ــا، والت انتشــار جائحــة كورون

والمبــادئ الدســتوريةّ عــى حــدٍ ســواء، وهــو مــا أنشــأ شرعيّــةً اســتثنائيّةً لقــرارات وإجــراءات السّــلطة التنفيذيـّـة شريطــة تقيدّهــا موضوعيّــاً وزمانيّــاً مــع 

ــة المـُـرّرة لقيامهــا، واســتهدافها تحقيــق المصلحــة العامّــة، واســتهدف عــودة الحيــاة إلى طبيعتهــا. الحالــة الواقعيّ

وانطاقــاً مــن الفلســفة الحقوقيّــة لإعــان حالــة الطــوارئ باعتبارهــا مكنــة قانونيّــة تهــدف إلى حمايــة حقــوق الإنســان في ظــل ظــروف مؤقتــة طارئــة 

وصــولاً إلى العــودة للوضــع القانــونّي الطبيعــيّ، يطــرح المركــز الوطنــيّ لحقــوق الإنســان الاســتنتاجات والتّســاؤلات الحقوقيّــة التّالية:

ما هو شكل حقوق الإنسان بعد جائحة كورونا؟ —

كيف سيُعاد بناء الحياة المدنيّة بعد جائحة كورونا؟ —

في ضــوء الاســتقرار القضــائّي باعتبــار أوامــر الدّفــاع بمثابــة قــرارات إداريـّـة تنظيميّــة يتســاءل المركــز حــول دســتوريةّ تضمــن هــذه الأوامــر أحكامــاً  —

جزائيّــةً تجريميّــةً تخــرج عــن مفهــوم الضّبــط الإداريّ؟

فرضت جائحة كورونا ضرورة إعادة تموضع حقوق الإنسان كمسألة أمن وطنيّ. —

يدعو المركز الحكومة لإقرار خارطة طريق للدّولة الأردنيّة حول إدارة الأزمات من منظور حقوق الإنسان. —

عــى صعيــدٍ آخــر، تكمــن أهميــة التقّاريــر الســنويةّ لحالــة حقــوق الإنســان الصّــادرة عــن المركــز الوطنــيّ لحقــوق الإنســان في التشّــخيص الموضوعــيّ 

لواقــع حقــوق الإنســان في الأردن، حيــث يســلطّ التقّريــر الضــوء عــى مواطــن الخلــل والانتهــاك مــن جهــة، والتقّــدم المحُــرز مــن جهــةٍ أخــرى، وصــولاً 

إلى تقديــم توصيــات قابلــة للتطّبيــق تسُــهم في النّهــوض الجمعــيّ بواقــع حقــوق الإنســان عــى الصّعيــد الوطنــيّ.

ــيّ يســتند إلى الدســتور الأردنّي  ــر، فقــد ارتكــزت عــى رصــد السّياســات والترّيعــات والممُارســات مــن منظــور حقوق ــة إعــداد التقّري ــا منهجي أمّ

ــة عــى الصعيديــن الــدولّي والإقليمــيّ؛ ليكــون هــذا التقريــر عــى غــرار التقّاريــر  ــة لحقــوق الإنســان التــي التزمــت بهــا الدولــة الأردنيّ والمعايــر الدوليّ

السّــابقة أحــد أدوات التقّويــم الحقوقــيّ وطنيـّــاً.

تضمّن التّقرير السنويّ السّابع عشر لحالة حقوق الإنسان للعام 2020م ثلاثة محاور أساسيّة:

المحور الأول: الحقوق المدنيّة والسياسيّة؛

المحور الثاني: الحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافيّة؛

المحور الثالث: حقوق الفئات الأكثر حاجةً للحماية.

بالإضافة إلى ملحقٍ خاصٍ يتضمّن إحصائيةً بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خال العام 2020م، موزعّةً تبعاً للحقّ محل الانتهاك.
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	:محور الحقوق المدنيّة والسياسيّة

اســتقبل المركــز خــال عــام 2020م مــا مجموعــه )310( شــكوى ذات عاقــة بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة الموُزعّــة بــن )9( حقــوق رئيســة، وهــي: 

ــة، الحــقّ في الجنســية والإقامــة والتنّقــل  الحــق في الحيــاة والحرّيــة والسّــامة الجســديةّ، الحــقّ في الوصــول إلى العدالــة وضمانــات المحُاكمــة العادل

واللجّــوء، الحــقّ في الانتخــاب والتّشــح، الحــقّ في حرّيــة الــرّأي والتعّبــر والصّحافــة والإعــام والحصــول عــى المعلومــات، الحــقّ في التجّمــع الســلميّ، 

الحــقّ في تأســيس الأحــزاب السياســيّة والانضــمام إليهــا، الحــقّ في تأســيس النّقابــات والانضــمام إليهــا، الحــقّ في تأســيس الجمعيــات والانضــمام إليهــا.

الحقّ في الحياة والحرّية والسّلامة الجسديةّ:. 1

لم يشــهد عــام 2020م أيّ تطــورٍ تريعــيّ عــى المنظومــة القانونيّــة لمنُاهضــة التعّذيــب، مــا أدّى إلى اســتمرار ثــاث إشــكاليات أساســية في هــذا 

الإطــار، وهــي:

القُصــور في تجريــم التّعذيــب: تــردّ إلى قصــور تعريــف التعّذيــب بموجــب المــادة )208( مــن قانــون العقوبــات مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى  —

اعتبارهــا جريمــة جنحويـّـة.

إمكانية شمول جريمة التعّذيب بأحكام التقّادم والعفو. —

ــة  — ــة الرطيّ ــة العامّ ــا للنياب ــب وماحقته ــا التعّذي ــق بقضاي ــيّ في التحّقي ــند الاختصــاص النوع ــب: يسُ ــة في شــكاوى التّعذي ــة الجزائيّ الملُاحق

وللمحاكــم الخاصــة، ومــا يتتـّـب عليــه مــن الوقــع العمــيّ التعامــل مــع الأفعــال المرُتكبــة عــى نحــوٍ أســاسي بأنهّــا مجــردّ مخالفــات مســلكيّة لا 

تســتوجب تطبيــق هــذه المــادّة، و/أو إســباغ وصــفٍ جرمــيّ آخــر عــى الوقائــع المؤلفّــة لجريمــة التعّذيــب كالإيــذاء بصــوره المختلفــة.

إشــكالية تعويــض ضحايــا التّعذيــب:  قصُــور الترّيعــات الوطنيّــة في نطــاق تعويــض ضحايــا التعّذيــب، وذلــك مــن خــال عــدم النّــص صراحــة  —

عــى تعويــض ضحايــا التعّذيــب، وإعــادة تأهيلهــم نفســيّاً وجســدياًّ، وضــمان عــدم تكــرار الفعــل والاعتــذار والتّضيــة.

عــى صعيــدٍ الحــقّ في الحرّيــة والأمــان الشــخصّي، أطلقــت مديريــة الأمــن العــام حملــةً أمنيّــةً مشــفوعةً بتأييــدٍ شــعبيّ كبــر في مواجهــة فــارضي 

الأتــاوات أو الجماعــات الخارجــة عــن القانــون التــي تمــارس البلطجــة ضــد المواطنــن، وتــم اســتحداث خــط واتســاب لتلقــي الشــكاوى مــن المواطنــن، 

وتوجيــه أفــراد الأمــن العــام للتعامــل بحــزم مــع كل المشــتبه بهــم في هــذه الجرائــم. إلا أنّ التعميــم الــذي وجّهتــه الإدارة العليــا في مديريــة الأمــن 

العــام للأفــراد والضبــاط تضمــن رســائل لا تتوافــق مــع القانــون أو الحقــوق المكفولــة دســتورياً. وقــد تــم التعليــق عليــه بمــن التقريــر.

ــاب  ــع أيّ خط ــاون م ــدم التهّ ــة ع ــوّه إلى أهمي ــوص، ون ــذا الخص ــام به ــن الع ــر الأم ــع مدي ــع م ــه، واجتم ــه علي ــز تحفظ ــدى المرك ــا أب ــو م وه

يشــكل السياســة العامــة للتعامــل مــع المحتجزيــن وضرورة أن تكــون كافــة مناحــي التعامــل مــع المحتجزيــن منــذ لحظــة القبــض عليهــم متوافقــة 

مــع الدســتور والمعايــر الدوليــة والقانــون. وعــى وضــع أطُــر الرقابــة والمســاءلة التــي تكفــل عــدم الإفــات مــن العقــاب. ورداً عــى موقــف المركــز، 

أكّــد مديــر الأمــن العــام أنّ التسّــجيل المنتــر لا يشــكّل السياســة الفعليّــة للمديريــة، وأن المرتبــات جميعهــا يتــم تدريبهــا عــى أصــول التعامــل مــع 

المحتجزيــن، ويتــم مســاءلة كل مــن يخالــف القانــون منهــم.  كــما أكّــد عــى أنّ خطــاب مديريــة الأمــن العــام المعلــن ســيكون أكــر مراعــاة لحقــوق 

الإنســان وللترّيعــات الســارية.

الإحصائيات المتُعلقة بشكاوى التّعذيب وإساءة المعُاملة:

لم تســجّل لــدى النيابــة العامــة الرطيّــة أيّ شــكوى بحــقّ العاملــن في مديريـّـة الأمــن العــام التــي تتعلــق بشــكاوى التعذيــب والمعاملــة القاســية 

أو الاإنســانية أو المهينــة بحــقّ المحتجزيــن في مراكــز التوقيــف الأولي في عــام2020م، وذلــك للعــام الثــاني عــى التــوالي مقارنــة بــــ)332( قضيــة في عــام 

2018م.
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أمّــا قضايــا ســوء المعاملــة المرتكبــة بحــق نــزلاء مراكــز الإصــاح والتأهيــل عــام 2020م فقــد بلغــت )42( قضيــة، مُنعــت محاكمــة )35( مــن قِبــل 

المدّعــي العــام الرطــيّ بينــما حوكـِـم )7( أمــام قائــد الوحــدة. مقارنــة بـــ )17( قضيــة في العــام 2019م، و)29( قضيــة في عــام 2018م.1  

ــة بادّعــاءات تعرضّهــم هــم أو ذووهــم للتعّذيــب وســوء  ــيّ لحقــوق الإنســان مــن الموُاطنــن المتعلقّ أمــا الشّــكاوى التــي تلقاهــا المركــز الوطن

ــاء  ــل أو في أثن ــز الإصــاح والتأّهي ــق الأولي أو مراك ــز التحقي ــة المختلفة ســواءً في مراك ــون والإدارات الأمنيّ ــاذ القان ــي إنف ــدي موظفّ ــة عــى أي المعامل

ــة التــي يجريهــا مندوبــو المركــز لتلــك الأماكــن أو عــن طريــق الشــكاوى التــي تــرد إليــه مــن خــال الفاكــس، والريــد الإلكــتونّي،  الزيــارات الدوريّ

والحضــور الشــخصّي، وغرهــا. فقــد بلغــت عــام 2020م مــا مجموعــه )37( شــكوى تتضمّــن الادّعــاء بالتعــرضّ للتعّذيــب وســوء المعاملــة عــى أيــدي 

ــة المختلفــة مقارنــة بـــ)98( شــكوى خــال العــام 2019م.  موظفّــي إنفــاذ القانــون والإدارات الأمنيّ

التّوقيف الإداريّ. —

ــز  ــات المرك ــن توصي ــم م ــى الرّغ ــه ع ــنة 1954م وتعديات ــم )7( لس ــم رق ــع الجرائ ــون من ــى قان ــاتٍ ع ــام 2020م أيّ تعدي ــرأ خــال الع لم يط

المتُكــرّرة حــول ضرورة إلغــاء هــذا القانــون الــذي يشــكّل مخالفــةً جوهريّــةً للمبــادئ والمعايــر الدســتوريةّ مــن جهــةٍ، ويناقــض مُقتضيــات الحــقّ في 

محاكمــة عادلــة وفــق مــا أقــرتّ بــه المعايــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان مــن جهــةٍ أخــرى، وقــد قــدّم المركــز في تقريــره لهــذا العــام ضمــن محــور الحــق 

في الوصــول إلى العدالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة جملــةً مــن التوصيــات حــول فحــوى تعليــمات خاصّــة لتطبيــق قانــون منــع الجرائــم إلى حــن 

إلغائــه.

الإحصائيات المتُعلقّة بالتّوقيف الإداريّ:

تجــدر الإشــارة إلى انخفــاض أعــداد الموقوفــن إداريّــاً خــال العــام 2020م. ويشــر المركــز إلى أن هــذا الانخفــاض لا يعكــس بالــرورة تغيــراً في 

سياســة الحكومــة والحــكّام الإداريــن تجــاه التوقيــف الإداري، بــل يعُــزى بشــكل رئيــي إلى ظــروف الجائحــة وسياســة التخفيــف مــن الاكتظــاظ في 

مراكــز الإصــاح والتأهيــل.  بلــغ عــدد الموقوفــن إداريـّـاً خــال العــام 2020م )21.322( موقوفــاً،2 مقارنــة بـــــــــ)37.853( موقوفــاً خال العــام 2019م. 

يجــب التنبيــه هنــا إلى أن هــذا العــدد لا يمثـّـل الموقوفــن في وقــتٍ واحــد وإنمــا يشــمل الادخــالات والاخراجــات المســتمرة طيلــة العــام ويشــمل كذلــك 
حــالات التكــرار.3

 أوضاع مراكز التّوقيف المؤُقت ومراكز الإصلاح والتّأهيل: 

مراكز التّوقيف المؤقت:  —

نفّــذ المركــز عــام 2020م عــرة زيــارات إلى مراكــز التوّقيــف الأولّي والاحتجــاز المؤقّــت، وقــد اتضّــح مــن خــال تلــك الزيــارات والشّــكاوى التــي 

تلقّاهــا المركــز اســتمرار مــا رصــده المركــز في زياراتــه السّــابقة وخصوصــاً مركــز التوقيــف المؤقــت لــدى إدارتي البحــث الجنــائي ومكافحــة المخــدرات، 

وأبرزهــا: اســتمرار الانتهــاك بمنــع الموقوفــن مــن حقــه بالاســتعانة بمحــامٍ في مرحلــة التحقيــق الأولّي )التحّــري والاســتدلال(، ومنــع  زياراتهم مــن قبــل 

ذويهــم وعــدم الســماح للمحتجزيــن أحيانــاً بالاتصــال بالعــالم الخارجــي، مــن خــال عــدم تســهيل الاتصــال الهاتفــيّ بأسرتهــم لإعامهــم عــن مــكان 

وجودهــم، فضــاً عــن الاســتمرار بالاعتــماد عــى الأســبقيات الجرميــة للموقــوف للعمــل عــى توقيفــه لمــدد طويلــة اســتناداً لقانــون منــع الجرائــم 

خاصــةً عنــد احتجــازه خــال مرحلــة التوّقيــف الاولّي لــدى بعــض الادارات الأمنيــة لا ســيّما إدارتيّ البحــث الجنــائّي وإدارة مكافحــة المخــدرات والتزّييــف. 

1- لاطــاع عــى عــدد الشــكاوى الــواردة إلى المركــز والمتعلقــة بالحــقّ في السّــامة الجســديةّ، لطفــاً انظــر: الملحــق الخــاص بتقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة 

الهاشــميّة 2020م. 

2- كتاب مديرية الأمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.

3- لاطــاع عــى عــدد الشــكاوى الــواردة إلى المركــز والمتعلقــة بالحــقّ في الحريــة والأمــان الشــخصّي، لطفــاً انظــر: الملحــق الخــاص بتقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة 

2020م.  الهاشميّة 
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مراكز الإصلاح والتّأهيل:  —

ــز  ــق إدارة مراك ــز تطبي ــع المرك ــل. كــما وتاب ــز الإصــاح التأّهي ــة إلى مراك ــارة غــر معلن ــا مجموعــه )50( زي ــز خــال العــام 2020م م ــذ المرك نفّ

الإصــاح والتأهيــل بروتوكــول الحمايــة الــذي اعتمُــد لمواجهــة فــروس كورونــا، الأمــر الــذي ســاهم في الحــدّ مــن انتشــار هــذا الفــروس بــن النّــزلاء، 

ــز لهــذه الغايــة. وصــولاً إلى تخصيــص أحــد المراكــز للمصابــن بالفــروس بشــكلٍ كامــلٍ، بالإضافــة إلى جنــاح عــزلٍ طبــيّ مُجهّ

عــى صعيــدٍ آخــر، بلــغ العــدد الفِعــيّ للنــزلاء الموجوديــن في هــذه المراكــز خــال عــام 2020م مــا مجموعــه )17.708( نزيــاً، في حــن أنّ الطاقــة 

الاســتيعابيّة لهــذه المراكــز هــي )13.352( نزيــاً. وبذلــك يكــون الاكتظــاظ في مراكــز الإصــاح والتأهيــل تجــاوز نســبة )33%( تقريبــاً، مــمّا يؤثــر ســلباً 

عــى أوضاع النّــزلاء وحقوقهــم في كافــة المجــالات.

الحقّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحُاكمة العادلة:. 2

لم يشــهد عــام 2020م أيّ تعديــلٍ أو اقــتاحٍ بتعديــل للترّيعــات ذات الأثــر المبُــاشر عــى الحــقّ في مُحاكمــة عادلــة. وفي الوقــت ذاتــه اســتمرتّ 

ــة  ــة لموُاءم ــة الفنيّ ــه في اللجّن ــار عضويت ــة في إط ــة عادل ــق في محاكم ــراد بالح ــع الأف ــة تمتّ ــابقة لكفال ــه السّ ــى توصيات ــد ع ــز في التأكي ــود المرك جه
ــوزراء.4 ــة رئيــس ال ــكّلة بموجــب قــرار دول ــة لحقــوق الإنســان المشُ ــات الدوليّ ــة مــع الاتفاقي التريعــات الوطنيّ

رصــد المركــز خــال عــام 2020م أوامــر الدّفــاع ذات الأثــر المبُــاشر عــى الحــقّ في مُحاكمــة عادلــة، بالإضافــة إلى مجموعــة القــرارات الصّــادرة عــن 

المجلــس القضــائّي ومحكمــة أمــن الدولــة خــال فــتتيّ الحظــر الــكيّ والجــزئّي، بمــا فيهــا إســتاتيجية تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس 

كورونا.

بنــاءً عــى مــا تقــدّم، يــرى المركــز أن إعــداد إســتاتيجية تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا كانــت خطــوة مهمــة لإدامــة 

مرفــق القضــاء والحفــاظ عــى حقــوق المتقاضــن مــع الحفــاظ عــى الصحــة العامــة وفي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي فرضتهــا حالــة الطــوارئ، وفي 

الوقــت ذاتــه ســجّل المركــز جملــة مــن الملاحظــات، أبرزهــا: جــاءت رؤيــة الإســتاتيجية مقتــرة عــى تســير مرفــق العدالــة، مــا يفــرض أن تكــون 

رؤيــة مثــل هــذه الإســتاتيجية كفالــة مبــادئ الحــقّ في محاكمــة عادلــة بمــا فيهــا الوصــول إلى العدالــة أثنــاء جائحــة كورونــا، وقــد أقــرتّ الإســتاتيجية 

بــرورة التوّســع في تطبيــق بدائــل التوّقيــف، والتوّســع في تطبيــق العقوبــات المجتمعيّــة، والتوّســع في تطبيــق التدّابــر غــر السّــالبة للحرّيــة للأحــداث، 

والتوّســع في إجــراء المصُالحــات في القضايــا الاقتصاديـّـة والريبــة والجــمارك كلـّـما توفـّـرت شروطهــا القانونيّــة، التوّســع في اللجّــوء إلى برنامــج المســاعدة 

ــة إلى  ــا، بالإضاف ــمان تطبيقه ــة بض ــس الكفيل ــرار الأس ــداف، والإسراع في إق ــذه الأه ــل ه ــى ضرورة تفعي ــز ع ــد المرك ــدد يؤكّ ــذا الصّ ــة«. وبه القانونيّ

ضرورة إجــراء تعديــاتٍ جذريّــةٍ عــى نظــام المسُــاعدة القانونيّــة وفــق مــا جــاء في توصيــات المركــز في تقريــره الســنويّ للعــام 2019م، كــما لم تنظــم 

الإســتاتيجية بشــكلٍ كافٍ إجــراءات التعامــل مــع قضايــا الأحــداث وكيفيــة إعــمال الضوابــط والضمانــات الــواردة في قانــون الأحــداث. واكتفــت بانتــداب 

ــا الأحــداث بســبب خصوصيــة هــذه  قضــاة ومدعــن عامــن وتســميتهم كقضــاة مختصــن. وكان الأجــدر تضمــن الإســتاتيجية محــوراً خاصــاً بقضاي

القضايــا، مثــل الحاجــة لتنظيــم تواجــد مراقــب الســلوك وولي الأمــر، وضمانــة الفصــل بينهــا وبــن قضايــا البالغــن.

كــما يســجّل المركــز عــى صعيــد ضــمان ممارســة هــذا الحــقّ، عــدم وجــود أي إســتاتيجية لإعــادة العمــل في المحاكــم الرعيــة طــوال فــتة الحظــر 

مــما أثــر عــى حقــوق المتداعــي وضاعــف التحديــات التــي تعــاني منهــا الأسر، وخلــق إشــكالات قانونيــة وشرعيــة وخاصــة المتعلقــة بإثبــات الــزواج 

والطــاق، وأحــكام النفقــة وتســليم المحضــون وغرهــا مــن الإجــراءات القانونيــة التــي تمــس الحقــوق الأساســية للأفــراد والأسر.

الإحصائيات المتعلقة بالحقّ في  الوصول إلى العدالة وضمانات المحُاكمة العادلة: —

ــداد  ــاض أع ــن انخف ــم م ــى الرّغ ــة ع ــة الموضوعيّ ــن النّاحي ــف القضــائّي م ــام 2020م اســتمرار إشــكالية التوّســع في التوّقي ــز خــال ع رصــد المرك

ــاً في عــام 2020م نحــو )35.052( موقوفــاً،5 مقارنــةً بـــ)45.516( موقوفــاً خــال عــام 2019م. يجــب  الموقوفــن، حيــث بلغــت أعــداد الموقوفــن قضائيّ

ــك حــالات التّكــرار. ــا إلى أنّ هــذا العــدد يشــمل كذل ــه هن التّنبي

4- لاطاع عى أبرز هذه التوّصيات، يرُجى الاطاع عى التقّرير السنويّ السّابع عر حول حالة حقوق الإنسان. 

5- كتاب مديرية الأمن العام رقم )ق/2388/21/6( تاريخ 1202/2/01م.
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الحقّ في الجنسية والإقامة والتّنقل واللّجوء:. 3

الحقّ في الجنسية: —

ــة  ــة في قانــون الجنســية الأردنّي رقــم )6( لســنة 1954م. كــما لم يطــرأ أيّ ــة التمييزيّ رصــد المركــز خــال عــام 2020م اســتمرار الإشــكالية القانونيّ

تطــورات فيــما يتعلــق بتعليــمات تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء لســنة 2014م المتعلــق بمنــح أبنــاء الأردنيــات المتزوجــات مــن غــر الأردنيــن التســهيات 

بالرغــم مــن احتجــاج المســتفيدين مــن تلــك التســهيات وتحفظــات المركــز عــى بعــض شروط الاســتفادة منهــا. 

ــة لإعــادة الأرقــام، وتوقّــف صرف بطاقــة تحديــد ســكن لعديمــي الجنســية في محافظــة المفــرق، التــي  بالإضافــة إلى توقّــف عمــل اللجنــة الوطنيّ

بــدأت في العــام 2019م.

الحقّ في التّنقل: —

ــدٍ آخــر، شــهد عــام  لم يشــهد عــام 2020م أيّ تعديــلٍ عــى قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب رقــم )24( لســنة 1973م وتعدياتــه. وعــى صعي

2020م صــدور أمــر الدّفــاع الثــاني بتاريــخ 20 آذار 2020م، الــذي تضمّــن أمــر الدّفــاع حظــراً لتنقّــل الأشــخاص وتجوالهــم في جميــع مناطــق المملكــة 

ابتــداءً مــن تاريــخ 21 آذار 2020م ولإشــعارٍ آخــر، بالإضافــة إلى إغــاق المحــات جميعهــا في المملكــة حتــى إشــعارٍ آخــر. وقــرّر أمــر الدّفــاع إيقــاع 

عقوبــة الحبــس لمــدة ســنة عــى مــن يخالــف مضمــون أمــر الدّفــاع هــذا والباغــات الصّــادرة بمُقتضــاه. كــما صــدر أمــر الدّفــاع الثالــث بتاريــخ 26 آذار 

2020م، الــذي عــدّل أمــر الدّفــاع الســابق فيــما يتعلــق بحظــر تنقّــل الأشــخاص وتجوالهــم في جميــع مناطــق المملكــة، إذ قــرّر إيقــاع عقوبــات الغرامــة 

والحبــس وحجــز المركبــات عــى مــن يخالــف مضمــون أمــر الدّفــاع هــذا والباغــات الصّــادرة بمُقتضــاه.6 

الحقّ في اللّجوء:  —

يحتضــن الأردن عــدداً كبــراً مــن الاجئــن، ومــا يزيــد مــن العــبء عــى كاهــل الدولــة الأردنيّــة فيــما يخــصّ أزمــة اللجّــوء بشــكلٍ عــام، وأزمــة 

ــد بهــا خاصــة في مؤتمــر  اللجّــوء الســوريّ عــى وجــه الخصــوص، هــو ضعــف اســتجابة المجتمــع الــدولّي تجــاه الأزمــة وأداء مســؤولياته التــي تعهّ

المانحــن الــذي عقــد في لنــدن عــام 2016م، الــذي وعــد بمســاعدة الــدول المســتضيفة لاجئــن في الــدول المحيطــة بســوريا ومنهــا الأردن. وتوضــح 

»خطــة الاســتجابة الأردنيــة )2018م - 2020م( أن الأردن تحمــل تكاليــف مبــاشرة تقــارب )10.3( مليــار دولار أمريــي منــذ بدايــة الأزمــة عــام 2011م، 

بالمقابــل تحمــل المجتمــع الــدولي أقــل مــن حصتــه العادلــة. وبالتــالي تحملّــت الدولــة والشــعب الأردني تقصــر المجتمــع الــدولي بتوفــر المتطلبــات 

ــار الســلبية لحجــم اللجــوء في مجــالات الصحــة  ــذي أدى إلى شــعور المجتمــع بالآث ــلأردن ال ــة الاســتيعابية ل ــة إلى تجــاوز الطاق ــة، بالإضاف التمويلي

والعمــل والتعليــم والبنيــة التحتيــة عــى وجــه الخصــوص. 

ــة التــي ينفّذهــا  كان لوبــاء كورونــا الأثــر الأكــر عــى الاجئــن الســورين ســواءً داخــل المخيــمات أو خارجهــا. وعــى صعيــد الزيــارات الرصديّ

المركــز إلى مخيــمات اللجــوء، نفـــّذ فريــق الرصــد في المركــز زيــارة لمخيــم الأزرق ضمــن الزيــارات التــي ينفذهــا المركــز لمخيــمات اللجــوء الســوري 

لمتابعــة ورصــد أهــم التطــورات في المخيــم في ظــل انتشــار فايــروس كورونــا.

ولعــل أبــرز مــا رصُِــد مــن خــال الزيــارة أن هنالــك أكــر مــن ثاثــن منظمــة دوليــة تعمــل عــى مــدار الســاعة داخــل المخيــم لتقديــم خدماتهــا 

ــاء  ــل الكهرب ــذ مــروع توصي ــة الأسرة وقســم لرطــة الأحــداث، ونفُِّ ــع لحماي ــما اســتحُدِث قســم تاب ــن الســورين، ك ــن الاجئ ــم م لقانطــي المخي

للمــدارس لمتابعــة التعليــم عــن بعــد. ومــن أهــم الإجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة الأردنيــة لمواجهــة تفــي وبــاء كورونــا داخــل مخيــمات اللجــوء 

هــو إنشــاء )101( كرفــان للحجــر الصحــي بالتنســيق مــع المنظــمات الموجــودة داخــل المخيــم وتتســع هذه الكرفانــات لقرابــة )500( لاجــئ، وهــي 

مجهــزة بالكامــل، كــما أنُشــئ وبالتعــاون مــع الهيئــة الطبيــة الدوليــة )5( أسرةّ خاصــة لأخــذ المطعــوم، وسُــمح لاجئيــن الســورين للتســجيل عــى  

6- لاطــاع عــى موقــف المركــز مــن أمــريّ الدفــاع الثــاني والثالــث، لطفــاً أنظــر: تقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة 2020م، محــور الحــقّ في الجنســية 

والإقامــة والتنّقــل واللجّــوء. 
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منصــة أخــذ لقــاح مطعــوم كورونــا. كــما طبُِّقــت إجــراءات الســامة العامــة داخــل المخيــم مــن تباعــد اجتماعــي وارتــداء القفــازات والكمامــات، 

وأجــرِي أكــر مــن )236.402( فحــص كورونــا داخــل المخيــم، إذ بلــغ عــدد الإصابــات داخــل المخيــم )604( إصابــة وبلــغ عــدد حــالات الشــفاء التــام 

)602( وحالتــان توفاهــما اللــه. كــما قــام أكــر مــن )2800( شــخص حتــى كتابــة هــذا التقريــر بالتســجيل عــى منصــة أخــذ لقــاح فايــروس كورونــا 

وبلــغ عــدد مــن تلقــى الجرعــة الأولى مــن المطعــوم )58( شــخص.

الحقّ في الانتخاب والتّشح:. 4

لم يشــهد عــام 2020م أيّ تعديــاتٍ عــى قانــون الانتخــاب لمجلــس النــوّاب رقــم )6( لســنة 2016م وتعدياتــه، ويؤكــد المركــز عــى ضرورة إجــراء 

التعديــات الاّزمــة عــى قانــون الانتخــاب. وعــى وجــه الخصــوص: 

تطويــر النّظــام الانتخــابّي بحيــث يكــون أكــر تمثيــاً، مــا يعنــي ضرورة التوافــق بــن القــوى السياســية وأطيــاف المجتمــع كافــة حــول شــكل  —

النظــام الانتخــابي المطلــوب، بمــا يضمــن التمثيــل الحقيقــي والواقعــي للقــوى السياســية والمدنيــة، ويضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن. 

ويقــتح بهــذا الصــدد اعتــماد النّظــام الانتخــابّي المخُتلــط، القوائــم الحزبيــة الوطنيــة عــى مســتوى المملكــة كافــة بنســبة )50%( مــن عــدد 

المقاعــد الانتخابيــة، والتمثيــل الجغــرافي الفــردي عــى مســتوى المحافظــة بنســبة )50%( مــن عــدد المقاعــد الانتخابيــة باعتبــاره النظــام الأقــرب 

للتمثيــل الشــعبيّ، الــذي يســهم في تجســيد مقتضيــات المشــاركة الحزبيّــة الرامجــيّ، وصــولاً إلى الحكومــات الرلمانيّــة.

ــون الانتخــاب  — ــة رقــم )75( لســنة 2016م، وتضمــن قان ــر الانتخابي ــون الانتخــاب ونظــام تقســيم الدوائ إعــادة النّظــر في المــادة )8( مــن قان

ــأنّ هنــاك شــبهة دســتوريةّ في هــذا النّظــام؛ إذ إن جوهــره نظــام  ذاتــه تقســيماً للدوائــر الانتخابيــة، وإصــداره كملحــق بــه. ويــرى المركــز ب

تفويــيّ يتناقــض مــع منهــج المــرّع الدســتوريّ الأردنّي الــذي لم يمنــح السّــلطة التنفيذيـّـة صاحيــة إصــدار الأنظمــة التفويضيّــة بــل التنفيذيـّـة 

ــة التــي تقتــي أن تكــون  والمســتقلة وفقــاً لنــص المــواد و)31، 45/ب،114، 120( مــن الدســتور. كــما أن هــذا النّظــام يخالــف المعايــر الدوليّ

ــة مُمثلــةً بشــكلٍ عــادلٍ حســب عــدد النّاخبــن في كلّ دائــرةٍ إنتخابيــة. الدوائــر الانتخابيّ

ــات  ــة الانتخاب ــدد عمــل عــى مراقب ــذا الصّ ــس التاســع عــر، وبه ــة للمجل ــات النيابي ــام 2020م اســتحقاقاً دســتورياً لإجــراء الانتخاب شــهد ع

للمجلــس النيــابي التاســع عــر، وأصــدر تقريــراً مفصــاً حــول مجريــات العمليــة الانتخابيّــة، وشــملت عمليــة الرصــد والمراقبــة مرحلــة مــا قبــل يــوم 

الاقــتاع )انتخابــات عشــائرية خــارج الأطــر القانونيّــة، ومرحلــة الدعايــة الانتخابيّــة، وظاهــرة المــال الأســود(، ومرحلــة يــوم الاقــتاع. خلــص التقّريــر 

ــة وخاصــةّ في فــتة التّشــح والاقــتاع، قــد بلــغ بعضهــا مــن الجســامة  إلى أنّ مــا رصــد ووثــق مــن انتهــاكاتٍ ومخالفــاتٍ رافقــت العمليــة الانتخابيّ
ــة برمّتهــا.7 حــدّاً يعُيــب العمليــة الانتخابيّ

الحقّ في حرّية الرّأي والتّعبير والصّحافة والإعلام والحصول عى المعلومات:. 5

شــهد عــام 2020م إصــدار أمــر الدّفــاع الثامــن بتاريــخ 15 نيســان، الــذي تضمّــن تجريــم جملــة مــن الأفعــال بهــدف منــع انتقــال العــدوى، 
ــة التعّبــر.8 ــاة الخاصّــة للمُصابــن أو المخُالطــن أو المشُــتبه بإصابتهــم. بالإضافــة إلى انطوائــه عــى بنــد يتعلــق بالحــق في حرّي ــة الحي وحماي

أمّــا عــى صعيــد الممُارســة، فقــد رصــد المركــز خــال عــام 2020م اســتمرار توقيــف بعــض الأفــراد عــى خلفيــة التعبــر عــن آرائهــم، إذ إنَّ بعــض 

هــذه التوقيفــات والمحاكــمات تمّــت بســبب التعّبــر عــن قضايــا تتعلــق بانعكاســات وآثــار جائحــة كورونــا في الأردن، وبعضهــا الآخــر جــاء لأســباب 

أخــرى. ويشُــار بأنّــه قــد أســند لأحدهــم تهمــة "القيــام بأعــمال مــن شــأنها تعريــض أمــن المجتمــع للخطــر اســتناداً إلى المــادة الثانيــة مــن قانــون 

منــع الإرهــاب رقــم )55( لســنة 2006م وتعدياتــه". بالإضافــة إلى اســتمرار التوّقيــف بموجــب المــادة )11( مــن قانــون الجرائــم الإلكتونيّــة رقــم )27( 

لســنة 2015م.

www.nchr.gro.jo :7- للمزيد من المعلومات حول تقرير المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان حول مُجريات العملية الانتخابيّة للمجلس التاّسع عر 2020م، لطفاً انظر الموقع الإلكتوني

8-لاطــاع عــى موقــف المركــز مــن أمــر الدفــاع الثامــن، لطفــاً انظــر: تقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة 0202م، محــور الحــقّ في حرّيــة الــرأي والتعبــر 

والصّحافــة والإعــام والحصــول عــى المعلومــات. 
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حرّية الصّحافة والإعلام المرئّي والمسموع والمواقع الالكتونيّة الإخباريةّ: —

أصــدرت هيئــة الإعــام مــا يقــارب مــن )2900( تريــح بهــدف تســهيل عمــل الصحفيــن والإعاميــن لأداء واجبهــم أثنــاء فــتة الحظــر الشــامل 

بســبب جائحــة كورونــا . 

ــة إلى الــرب والإســاءة مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون  في ســياق آخــر، فقــد رصــد المركــز تعــرضّ أحــد المصوّريــن في إحــدى الصّحــف اليوميّ

أثنــاء قيامــه بتصويــر عــودة الأردنيــن العالقــن في الخــارج في مطــار الملكــة عليــاء الــدولّي. كــما كانــت هنــاك شــكاوى مــن بعــض الصحفيــن في بدايــة 

الجائحــة مــن عــدم تمكّنهــم مــن حضــور المؤتمــرات الصحفيّــة، مــمّا حــال في العديــد مــن الأحيــان مــن الحصــول عــى المعلومــات الاّزمــة. كــما اشــتكى 

بعــض الصحفيــن والإعاميّــن مــن تضــارب الترّيحــات وعــدم كفايــة وتدفـّـق المعلومــات الخاصّــة بجائحــة كورونــا بالشّــكل المطلــوب، وبمــا يحقّــق 

مبــدأ الكشــف الأقــى عــن المعلومــات.

الإعلام المرئّي والمسموع والمواقع الإلكتونيّة الإخباريةّ: —

يسُــجّل خــال عــام 2020م عــدم إصــدار هيئــة الإعــام أيّ قــرارٍ بمنــع حظــر النّــر خــال عــام 2020م. بالإضافــة إلى عــدم إحالــة كتــب مطبوعــة 

ــة  ــا بخصــوص المخالفــات، فقــد أحُِيلــت محطــة فضائيّ ــة برامــج خــال العــام ذاتــه. أمّ في المملكــة إلى القضــاء خــال عــام 2020م، كــما لم توُقَــف أيّ

واحــدة إلى النائــب العــام بطريقــة الإخبــار بســبب البــثّ دون الحصــول عــى ترخيــص.

عــى صعيــدٍ آخــر، بلــغ عــدد المطبوعــات الإلكتونيّــة المرُخّصــة خمــس مطبوعــات، ليصــل بذلــك إجــمالّي المطبوعــات الإلكتونيّــة المرُخّصــة حتــى 

نهايــة عــام 2020م إلى )130( مطبوعــة، وقــد حُجِــب )13( مطبوعــة إلكتونيــة؛ لعــدم حصولهــا عــى التّخيــص الــاّزم مــن الهيئــة عمــاً بأحــكام المــادة 

)49/أ/1( مــن قانــون المطبوعــات والنــر رقــم )8( لســنة 1998م وتعدياتــه. كــما لم تمنــح هيئــة الإعــام رخصــاً لمحطــات بــث فضــائّي عــام 2020م، 

وفي هــذا الصّــدد يبلــغ عــدد إجــمالي المحطــات الفضائيــة المرخصــة )30( محطــةً حتــى نهايــة عــام 2020م. كــما لم تُمنــح رخــص إعــادة بــث في عــام 

2020م. بالإضافــة إلى أنّ هيئــة الإعــان لم تمنــح رخُــص بــث لمحطــات إذاعيّــة، فيــما بلــغ عــدد المحطــات الإذاعيّــة المرُخّصــة حتــى نهايــة عــام 2020م 

مــا مجموعــه )42( محطــةً إذاعيّــة.

الحقّ في الحُصول عى المعلومات:  —

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقاهــا مجلــس المعلومــات خــال عــام 2020م مــا مجموعــه )14( شــكوى، تقــدم ثمانيــة صحفيــن بثــمان شــكاوى منهــا. 

مقارنــة بــــ)9( شــكاوى عــام 2019م، قدّمــت اثنتــان منهــا مــن قبــل صحفين.

أمّــا فيــما يتعلــق بعــدد طلبــات الحصــول عــى المعلومــات، فقــد بلــغ عــدد الجهــات التــي اســتجابت للتعّميــم الصّــادر عــن مجلــس المعلومــات 

ــات حصــول عــى المعلومــات  ــة، منهــا )22( جهــة اســتقبلت طلب ــات الحصــول عــى المعلومــات )29( وزارة ومؤسســة حكوميّ بتزويدهــا بعــدد طلب

وقامــت بالــردّ عليهــا، و)7( جهــات لم تســتقبل أيـّـة طلبــات. وقــد بلــغ مجمــوع طلبــات الحصــول عــى المعلومــات المقدّمــة للجهــات المذكــورة )2300( 

طلبــاً، تــمّ الإجابــة عــى )2135( طلبــاً منهــا، ورفــض الإجابــة عــن )165( طلبــاً. وذلــك مقارنــةً بـــ)8534( طلبــاً عــام 2019م، رفــض منهــا )99( طلبــاً، في 

حــن بلــغ عــدد هــذه الطلبــات عــام 2018م مــا مجموعــه )6490( طلبــاً.

الحقّ في التّجمع السلميّ:. 6

ــد مُجــدداً عــى ضرورة  لم يشــهد عــام 2020 أيّ تعديــلٍ عــى الترّيعــات النّاظمــة للحــقّ في التجّمــع الســلميّ، وبهــذا الصــدد، فــإنّ المركــز يؤكّ

تعديــل قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )7( لســنة 2004م وتعدياتــه، لمــا تشــكله بعــض نصوصــه مــن عائــق أمــام ممارســة تمتــع المواطنــن بالحقــوق 

والحريــات التــي كفلهــا الدســتور الأردني والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وأبــرز الإشــكاليات الــواردة في القانــون، هــي: 
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تعريــف الاجتــماع العــام بموجــب المــادة )2( مــن القانــون، إذ إن التعريــف بمجملــة عــام وفضفــاض، مــا يــؤدي إلى نتائــج قانونيّــة تحــدّ مــن  —

إمكانيــة التمّتــع بهــذا الحــقّ؛ وأبرزهــا: شــمول مدلــول الاجتماعــات العامّــة إذا عقــدت في أماكــن خاصّــة.

الصاحيــة الواســعة الممنوحــة لوزيــر الداخليــة بموجــب المــادة )3/ب( مــن القانــون باســتثناء أيّ اجتماعــات مــن الاحــكام المحــددة في المادتــن  —

)4( و)5( مــن هــذا القانــون. 

السلطة التقديرية الواسعة للحاكم الإداري بفضّ الاجتماع العام. —

كــما شــهد عــام 2020م إصــدار أمــر الدّفــاع السّــادس عــر بتاريــخ 17 أيلــول 2020م، ونـُـر في الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5662(. الــذي 
يهــدف إلى ضــمان التبّاعــد الاجتماعــيّ، وضبــط التجّمعــات العامّــة التــي تســاهم في انتشــار الوبــاء.9

شــهد عــام 2020م محدوديــة أعــداد المظاهــرات والمســرات والاحتجاجــات، إذ اســتمرَّت احتجاجــات المعلمــن في عــدد مــن محافظــات المملكــة؛ 

شــارك فيهــا معلمــون ومواطنــون، طالبــوا فيهــا الحكومــة بالتاجــع عــن قراراتهــا بوقــف عمــل النقابــة لمــدة عامــن، والإفــراج الفــوري عــن معتقــي 

النقابــة. وعــى أثــر ذلــك أصــدر المركــز بيانــاً، أكّــد فيــه عــى: 

ــة المنصــوص عليهــا حــراً في  — الإسراع بإخــاء ســبيل الموقوفــن وعــدم اللجــوء إلى التوقيــف إلّا في أضيــق الظــروف وضمــن المــررات القانوني

القانــون.

وقــف التصّعيــد واللجــوء إلى الحــوار المبــاشر في حــل الخافــات الموجــودة وضرورة عــدم المســاس بمنظومــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة  —

وعــى رأســها حرّيــة العمــل النقــابّي.

ضرورة الالتــزام ببنــود الاتفاقيــة المرمــة بــن نقابــة المعلمــن وبــن الحكومــة والتمّســك بمبــدأ ســيادة القانــون ضمــن معايــر العدالــة والنّزاهــة  —

والشّــفافية التــي تشــكّل مصلحــةً عُليــا لجميــع الأطــراف.

عــى صعيــد المعايــر الدوليّــة المســتحدثة لضــمان التمتـّـع بهــذا الحــق، يشُــر المركــز إلى أنّ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والمنبثقــة عــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية قــد أصــدرت في أيلــول 2020م التعليــق العــام رقــم )37( لســنة 2020م، الــذي يعتــر مرجعيــة معياريــة 

عنــد رصــد واقــع ممارســة الحــق في التجمــع، حيــث أكــد التعليــق عــى واجــب الــدول في الســماح بعقــد التجمعــات دون تدخــل غــر مــرر وأن تيــرّ 

ممارســة الحــق وأن تحمــي المشــاركن. كــما نقــض التعليــق العديــد مــن الــذراع التــي قــد تلجــأ اليهــا الحكومــات كذريعــة لتقييــد هــذا الحــق، ومــن 

أبرزها: 

عــدم جــواز اعتبــار تنفيــذ التجمعــات بمظاهرهــا كافــة ســواءً أكانــت ثابتــة أم متنقلــة ذريعــة لتقييــد ممارســة الحــق والتمتــع بــه. ومثــال ذلــك  —

إقامــة التجمعــات بالقــرب مــن المناطــق الحيويــة. 

أشــار التعليــق إلى أن وســائل تكنولوجيــات الاتصــال تــؤدي دوراً أساســياً في تنظيــم التجمعــات الماديــة والمشــاركة فيهــا ورصدهــا، وبالتــالي فــإن  —

التدخــل في هــذه التكنولوجيــات مــن شــأنه أن يعــوق التجمعــات. 

أكد التعليق عى أن منع الإعامين أو المراقبن من رصد ومراقبة التجمعات اعتداء صارخ عى ممارسة هذا الحق.  —

9- لاطاع عى موقف المركز من أمر الدفاع السّادس عر، لطفاً انظر: تقرير حالة حقوق الإنسان السّابع عر في المملكة الأردنيّة الهاشميةّ 2020م، محور الحقّ في التجّمع السلميّ. 
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الحقّ في تأسيس الأحزاب السياسيّة والانضمام إليها. 7

شــهد مطلــع تمــوز عــام 2020م سريــان نظــام المســاهمة الماليــة في دعــم الأحــزاب السياســية رقــم )155( لســنة 2019م وتعليــمات تقديــم الدعــم 

المــالي للأحــزاب السياســية لســنة 2020م، وشــاركت الأحــزاب السياســية في الانتخابــات الرلمانيــة لعــام 2020 ضمــن شروط هــذا النظــام الجديــد. وفي 

الوقــت ذاتــه لم يشــهد عــام 2020م أي تعديــات عــى قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )39( لســنة 2015م.

في هــذا الإطــار يجُــدّد المركــز التأكيــد عــى أن قانــون الأحــزاب مــا زال يتضمّــن العديــد مــن القيــود عــى ممارســة الحــق في تشــكيل الأحــزاب 

ــة إلى دراســة  ــة لحقــوق الإنســان والممارســات الفضُــى في هــذا الخصــوص، ويدعــو المركــز الجهــات ذات العاق ــر الدولي ــي تتعــارض مــع المعاي والت

توصياتــه المتكــررة الــواردة في تقاريــره الســنوية الســابقة بهــذا الشــأن، خاصــة المتمثلــة بــرورة اتبــاع نظــام الإخطــار أو الإشــعار فقــط مــن قبــل 

ــة  يقــوم الحــزب بإعــان نظامــه الأســاسي  ــة، وفي هــذه الحال الراغبــن في تأســيس الحــزب دون اشــتاط الموافقــة لاكتســاب الحــزب الصفــة القانوني

والداخــي وإشــهارهما، إذ يعــد تعليــق الموافقــة عــى تأســيس الأحــزاب في الأردن والاشــتاطات الاحقــة لهــذا الأمــر ومــا يتــم فرضــه عــى الأحــزاب 

لاحقــاً مــن متطلبــات قــد يــؤدي عــدم القيــام بهــا إلى حــل الحــزب، كل ذلــك يعتــر تقييــداً لحــق الأردنيــن في تأســيس الأحــزاب السياســية ويخالــف 

ــن التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور  ــر القوان ــه لا يجــوز أن تؤث ــداً المــادة )2/16( والمــادة )1/128( التــي نصــت عــى أن الدســتور الأردني وتحدي

لتنظيــم الحقــوق والحريــات عــى جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــس أساســياتها.

ــاً سياســيّاً بــرورة: تعديــل  ــل وجهــة نظــر)23( حزب كــما يشــر المركــز إلى مضامــن العريضــة التــي سُــلِّمت للحكومــة عــام 2018م، والتــي تُمثّ

قانــون الانتخــاب وكافــة القوانــن الناظمــة للحيــاة السياســية، نقــل تبعيــة الأحــزاب مــن الحكومــة إلى هيئــة مســتقلة لانتخابــات والأحــزاب تديــر 

شــؤون الأحــزاب وتنظّــم عملهــا، وأن يكــون الانتخــاب عــى أســس برامجيــة وقوائــم حزبيــة وطنيــة قــادرة عــى تقديــم برامــج تقنــع وتعــزز الثقــة 

لــدى الناخبــن، ومــن ثــم يكلــف الحــزب أو الائتــاف الحــزبي الحاصــل عــى أعــى عــدد مــن المقاعــد في الرلمــان بتشــكيل الحكومــة كــما هــو معمــول 

بــه في العديــد مــن دول العــالم.

مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانيّة للمجلس التّاسع عشر:

رصــد المركــز عــدداً مــن الماحظــات بخصــوص مشــاركة الأحــزاب السياســية في الانتخابــات النيابيّــة للمجلــس التاّســع عــر، وكان أبرزهــا عــى 

النّحــو التــالي: 

التفاوت الكبر بن مرشحي الأحزاب، حيث تراوحت بن )41( مرشحاً لحزب جبهة العمل الإسامي ومرشح واحد لحزب الراية.  —

ضعف القواعد الشعبية للكثر من الأحزاب التي رشحت بعض أعضائها لانتخابات. —

غياب شبه كامل للتشح ضمن قوائم حزبية. —

الحقّ في تأسيس النّقابات والانضمام إليها. 8

لم يشــهد عــام 2020م أي تطــور فيــما يتعلــق بتعديــل التريعــات الناظمــة لهــذا الحــق؛ عــى الرغــم مــن التوصيــات المتكــررة للمركــز في تقاريــره 

الســنويةّ الســابقة الهادفــة إلى تمكــن الأفــراد مــن ممارســة هــذا الحــق، التــي يمكــن حصرهــا بالتــالي:

الإنفــاذ التريعــيّ والتطبيقــيّ لقــرار المحكمــة الدســتوريةّ رقــم )2013/6( تاريــخ 2013/9/1م والقــاضي بجــواز إنشــاء نقابات خاصــة للموظفن  —

في أيــة وزارة أو دائــرة أو هيئــة أو مؤسســة حكوميّــة وإن كانــوا مــن الموظفــن الخاضعــن لنظــام الخدمــة المدنيّــة. 
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إزالــة العوائــق التريعيــة لممارســة الحــق في تأســيس النقابــات العماليــة والانضــمام إليهــا، الــواردة في الفصــل الحــادي عــر مــن قانــون العمــل  —

رقــم )8( لســنة 1996م وتعدياتــه؛ والتــي تتمثــل إشــكاليتها الأبــرز في تقييــد الحــق في إنشــاء نقابــات جديــدة وفقــاً لقــرار تصنيــف المهــن 

واشــتاط الحصــول عــى التخيــص المســبق للحصــول عــى الاعــتاف بالشــخصية القانونيــة للنقابــة، وهــو مــا يشــكل اساســاً قانونيــاً مخالفــاً 

لجوهــر هــذا الحــق وفقــاً للدســتور الأردني والمعايــر الدوليــة.

عــى صعيــد الممارســات، شــهد عــام 2020م اســتمرار مظاهــر رفــض الحكومــة للتعدديــة النقابيــة مخالفــةً بذلــك المــادة )23( والمــادة )2/16( 

مــن الدســتور الأردني والعهديــن الدوليــن، وعــدم وجــود أيــة مبــادرة حكوميّــة لإصــدار قانــون ينظـّـم العمــل النقــابّي للموظفــن العموميــن كاســتجابة 

لمطالــب عــدة فئــات مــن موظفــي القطــاع العــام، كــما لا تــزال الحكومــة ترفــض وجــود النقابــات المســتقلة بحجــة عــدم تســجيلها في وزارة العمــل. 

ــا عــى ممارســة هــذا الحــق، بالإضافــة إلى أثــر الإجــراءات الحكوميــة الوقائيــة  كــما رصــد المركــز خــال عــام 2020م انعكاســات جائحــة كورون

والعاجيــة المتخــذة لمواجهــة أخطــار هــذا الوبــاء والحــد مــن انتشــاره، التــي كان أبرزهــا تأجيــل الانتخابــات الدوريــة لمجالــس ســبع نقابــات مهنيــة 

وســبع عــرة نقابــة عماليــة.

أمّــا فيــما يتعلــق بالنقابــات العماليــة، فقــد أوُقــف عمــل اللجــان النقابيــة اعتبــاراً مــن 2020/12/10م وأنُهيــت أي صاحيــة لهــا وذلــك بســبب 

انتهــاء مــدة دورتهــا النقابيــة، واســتمرار عمــل الهيئــات الإداريــة للنقابــة العامــة لحــن إجــراء الانتخابــات النقابيــة خــال شــهر آذار مــن عــام 2021م 

حســب توصيــة اللجّنــة الوطنيّــة لمكُافحــة الأوبئــة.

فيــما يتعلـّـق بالنقابــات المهنيــة، فقــد شــهد عــام 2020م اســتقالة مجلــس نقابــة الأطبــاء بتاريــخ 2020/5/18م؛ تضامنًــا مــع أطبــاء وزارة الصحــة 

بســبب اقتطــاع العــاوة الســنوية لهــم، وصــدر بيــان عــن مجلــس النقابــة بخصــوص ذلــك.

كــما شــهد عــام 2020م إصــدار قــرار قضــائي عــن نائــب عــام عــمان بتاريــخ 2020/7/25م والمتضمــن »بكــف يــد أعضــاء مجلــس نقابــة المعلمــن 

ــة عــدد مــن  ــة عــن العمــل وإغــاق مقراتهــا لمــدة ســنتن«. وتبــع ذلــك، إحال ــة، وهيئــات الفــروع وإداراتهــا، ووقــف النقاب ــة المركزي وأعضــاء الهيئ

قيــادات النقابــة والمعلمــن إلى التقاعــد المبكــر والاســتيداع، وانتهــى عــام 2020 بصــدور حكــم عــن محكمــة صلــح جــزاء عــمان بتاريــخ 2020/12/31م 

في القضيــة الصلحيــة الجزائيــة رقــم 2020/10744م والتــي عُرفــت » بخطــة اســتداد العــاوات« بحــل نقابــة المعلمــن وحبــس أعضــاء مجلســها لمــدة 

عــام.

الحقّ في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.. 9

لم يشــهد عــام 2020م أي تعديــل عــى حزمــة التريعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات، وفي هــذا الإطــار يجــدّد المركــز توصيتــه بــرورة مراجعــة 

التريعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات كحزمــةٍ تريعيّــةٍ واحــدة. وعــى وجــه الخصــوص يــوصي المركــز بتعديــل قانــون الجمعيــات رقــم )51( لســنة 

2008م عــى أن يتضمّــن الأســس المعياريـّـة التاليــة:

توحيد مرجعية تسجيل المنظمات غر الربحية )الجمعيات والركات غر الربحية( تحت مظلة واحدة.. 1

توحيد مرجعيات الإشراف عى شؤون الجمعيات.. 2

إدراج تصنيف للجمعيات المختلفة من ناحية التسجيل وطبيعة العمل.. 3

إلزامية نر ميزانيات الجمعيات بشكلٍ دوريّ وبأيّ وسيلةٍ ممكنةٍ.. 4

حل الجمعيات الإجباريّ عن طريق القضاء إذا لم يرتضِ القائمون عى الجمعية بقرار الحل.. 5

مراجعــة آليــة الموافقــة عــى التمويــل الأجنبــي، إذ إنَّ الآليــة الحاليــة تخالــف قانــون الجمعيــات الحــالي الــذي ينــص عــى أنّ الطلــب يقّــدم . 6

إلى مجلــس الــوزراء وليــس إلى الــوزارة أو لجنــة معينــة.
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بالإضافــة إلى دعــم دائــرة ســجل الجمعيــات بنظــام إلكــتوني يشــمل جميــع معلومــات الجمعيــات، ويسُــهّل العمليــات الإلكتونيــة في التســجيل 

والتعديــل.

بلــغ عــدد الجمعيــات المســجلة عــام 2020م مــا مجموعــه )6479( موزعــةً عــى مختلــف محافظــات المملكــة. بالمقابــل مــن ذلــك، بلــغ عــدد 

الاتحــادات والائتافــات مــا مجموعــه )1967( اتحــاداً وائتافــاً، متنوعــة بــن اتحــادات عامــة واتحــادات نســائية واتحــادات خريــة.

كــما شــهد عــام 2020م وفقــاً لإحصائيــات دائــرة ســجل الجمعيــات حــلّ )241( جمعيــة، منهــا )160( جمعيــة حلهّــا حُكــماً، و)80( جمعيــة حُلَّــت 

اختياريــاً، وجمعيــة واحــدة حُلَّــت نتيجــة تلقــي التمويــل دون إشــعار مجلــس الــوزراء اســتناداً إلى المــادة )17( مــن قانــون الجمعيــات. 

كــما رصــد المركــز خــال عــام 2020م الصّعوبــات والتحّديــات التــي تواجــه عــدداً مــن الجمعيــات، والمتمثلــة بالقيــود التنظيميــة التــي وردت في 

قانــوني الجمعيــات والــركات بفرضهــما قيــوداً عــى آليــات الحصــول عــى المــوارد باعتــماد مبــدأ الرقابــة المســبقة، والحصــول عــى الموافقــات الرســمية، 

ومــا تمثلــه تلــك القيــود مــن طــول أمــد الإجــراءات المتبعــة للحصــول عــى الموافقــة.

  ويؤكــد المركــز عــى ضمانــات الحــق بتأســيس الجمعيــات الــذي كفلتــه المــادة )22( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

بأنــه لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إلاّ تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، 

لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.
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	 :محور الحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافيّة

ــة بــن )7( حقــوق رئيســة،  ــة الموزعّ ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ اســتقبل المركــز خــال عــام 2020م )89( شــكوى ذات عاقــة بالحقــوق الاقتصاديّ

وهــي: الحــقّ في التنّميــة، الحــقّ في مســتوى معيــيّ لائــق، الحــقّ في العمــل، الحــقّ في التعّليــم، الحــقّ في الصّحــة، الحــقّ في بيئــة ســليمة، الحقــوق 

ــة. الثقافيّ

الحقّ في التّنمية:. 1

يبــدي المركــز قلقــه حيــال توقّــف أعــمال اللجّنــة الوطنيّــة العُليــا للتنّميــة المسُــتدامة منــذ عــام 2017م ولغايــة عــام 2020م وعــدم صــدور أيــة 

تقاريــر أو منجــزات عــن هــذه اللجّنــة، مــمّا يــؤشر إلى بــروز العديــد مــن الفجــوات في البيانــات المتاحــة تجــاه وضعيــة الأردن عــى صعيــد تحقيــق 

أجنــدة )2030( للتنّميــة المســتدامة وأهدافهــا. وبهــذا الصــدد يحــث المركــز عــى تفعيــل دور اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة المســتدامة لغايــات تنفيــذ 

أجنــدة التنميــة المســتدامة ومواءمــة ذلــك مــع مــا ورد في الوثائــق الوطنيــة. 

عــى صعيــد رصــد المركــز لمــدى التقــدم المحُــرز عــى صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة وغايتهــا ومؤشراتهــا، فإنــه يثمّــن إنشــاء واســتحداث 

ــرة الإحصــاءات العامــة وإطاقهــا بتاريــخ 2020/2/22م، التــي تضمّنــت  ــة المســتدامة عــى الموقــع الإلكــتوني لدائ ــة لمــؤشرات التنمي المنصــة الوطني

)110( مــؤشراً متوفــراً حولهــا بيانــات عــى المســتوى الوطنــي، إلّا أنّ هــذه المنصــة لم تحتــوِ عــى أيّــة بيانــات مُحدّثــة لعــام 2020م حــول المــؤشرات 

التــي تحتويهــا، وخاصــةً المــؤشرات المتعلقــة بالفقــر إذ تعــود لعــام 2010م. مــمّا يســتدعي ضرورة الإسراع في تحديــث هــذه البيانــات وفــق أحــدث 

المعلومــات المتاحــة لاســتقاء المعلومــة مــن مصدرهــا الوطنــي إنفــاذاً للحــق في الحصــول عــى المعلومــات.

ــة، والتــي  ــة وإعــمال الحــق في التنمي ــات والإشــكاليات التــي أثــرت في مســرة الأردن التنمويّ ــةً مــن التحّدي كــما رصــد المركــز عــام 2020م جمل

مــن أبرزهــا تفــي جائحــة كورونــا التــي أضافــت أعبــاء جديــدة عــى الدولــة الأردنيــة، إضافــة إلى الأعبــاء الســابقة مــن مديونيــة وعجــز في الموازنــة 

ومحدوديــة المــوارد وضعــف تنافســية الاقتصــاد الأردني، مــما انعكــس ســلباً عــى تمتــع المواطنــن بهــذا الحــقّ، والتــي يُمكــن إيجازهــا بالتّــالي: 

الارتفــاع المضطــرد في نســبة الفقــر، إذ بلغــت نســبة الفقــر المطلــق نحــو )15.7%( وتمثـّـل )1.069( مليــون مواطــن أردني، وفقــاً لبيانــات دائــرة  —

الاحصــاءات العامــة، حيــث أوضحــت هــذه البيانــات أن نســبة )9%( مــن الأسر الأردنيــة يقــل إنفاقهــا الســنوي عــن )5( خمســة آلاف دينــار 

ســنوياً بمعــدل )416.6( دينــار شــهرياً مقارنــة بخــط الفقــر المعتمــد رســمياً والمقــدر بنحــو )480( دينــار شــهرياًّ لــلأسرة المعياريــة. 

بلغــت نســبة البطالــة نحــو )24.7%( خــال الرّبــع الراّبــع مــن عــام 2020م، مــما ينــم عــن عــدم نجاعــة الإجــراءات الحكوميــة في التصــدي  —

لهاتــن الظاهرتــن عــى الرغــم مــن تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والسياســات عــى المســتوى الوطنــي وبدعــم دولي في ســبيل التصــدي لذلــك، 

وعــى رأســها المنــح والمســاعدات المقدمــة مــن المجتمــع  الــدولي.

ــاج  — ــة الإنت ــل عجل ــة وتعطّ ــات الإنتاجي ــن القطاع ــد م ــاق العدي ــة وإغ ــة والاقتصادي ــب التنموي ــف الجوان ــى مختل ــا ع ــر جائحــة كورون تأث

وتريــح العديــد مــن العاملــن وفقدانهــم وظائفهــم ومصــادر دخلهــم نتيجــة الحظــر الشــامل أو الجــزئي المفــروض مــن الحكومــة لمجابهــة 

هــذه الجائحــة، إذ بلــغ انكــماش الاقتصــاد الأردني مــا نســبته )3.7%( في عــام 2020م مــع توقعــات أن تصــل هــذه النســبة إلى نحو )5%( حســب 

توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي، إضافــةً إلى تباطــؤ نســب النمــو إذ ســجل الناتــج المحــي الإجــمالي بأســعار الســوق الثابتــة انخفاضــاً خــال 

الربــع الثــاني مــن عــام 2020 مــا نســبته  )-3.6%( مقارنــة بنفــس الفــتة مــن عــام 2019م.

محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



13

محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحقّ في مستوى معيشّي لائق:. 2

لم يشــهد عــام 2020م أيّــة تعديــات عــى التريعــات المرتبطــة بالحــق في مســتوى معيــي لائــق، إلّا أنّ المركــز وبهــذا الصّــدد يجــدّد تأكيــده 

عــى أبــرز المواضيــع التّاليــة:

إعــادة النّظــر في التعّديــات التــي طــرأت عــى القانــون المعُــدّل لقانــون الضــمان الاجتماعــي رقــم )24( لســنة 2019م وتعدياتــه؛ لمــا لهــذه  —

ــر  ــتور الأردنّي والمعاي ــا للدس ــى مخالفته ــاوةً ع ــة، ع ــات الاجتماعيّ ــيّ والتأّمين ــر الحــق في الضــمان الاجتماع ــن مســاس بجوه ــات م التعدي

الدوليّــة لحقــوق الإنســان، التــي يمكــن إيجازهــا بـــإلغاء المــادة )2( مــن مــروع القانــون التــي تجُيــز للمؤسســة اســتثناء بعــض العاملــن في 

ل بعــد نفــاذ أحــكام القانــون المعُــدّل أو المسُــجّلة قبــل نفــاذه مــن الشــمول بالتأمينــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون  المنشــآت التــي تسُــجَّ

أو مــن بعضهــا، وإلغــاء المــادة )4( مــن مــروع القانــون التــي تعفــي المنشــأة مــن دفــع اشــتاكات تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وتأمــن 

ــن عليهــم  التعطــل عــن العمــل عــن المؤمــن عليهــا خــال فــتة إجــازة الأمومــة، و إلغــاء المــادة )6( مــن مــروع القانــون التــي تحــرم المؤمَّ

المشــمولن بموجــب أحــكام هــذا القانــون لأول مــرة مــن التقّاعــد المبُكــر. 

المطالبــات الشــعبية والنيابيــة بإجــراء تعديــات قانونيــة تحــول دون حبــس المديــن المعُــر، والتــي تتمثـّـل بتعديــل قانــون التنفيــذ رقــم )25(  —

لســنة 2007م وتعدياتــه، ويؤُكــد المركــز عــى أنّ المبــدأ الــدولّي الــوارد في المــادة )11( مــن العهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة 

لا يحظــر حبــس المديــن بالمطُلــق بــل أقــرّ شرطــن يحظــر عنــد اجتماعهــما حبــس المديــن، الــشّرط الأول: عجــز المديــن عــن الوفــاء مــع ضرورة 

الوقــوف عــى أســباب العجــز فيــما إذا كانــت طبيعيّــة أم ناتجــة عــن ســوء نيّــة أو تاعــب أو حتــى إهــمال مــن قِبــل المديــن. الــشّرط الثــاني: 

وارتبــاط انشــغال الذّمــة الماليّــة بالتــزامٍ تعاقــديّ دون غــره مــن مصــادر الالتــزام الأخــرى. 

وبهــذا الصّــدد، يجُــدّد المركــز دعوتــه إلى ضرورة دراســة مبــدأ حظــر حبــس المديــن المعُــر وفــق منهــج قائــم عــى تحديــد حجــم المشــكلة في ضوء 

الوثائــق والبيانــات الرســميةّ، وإقــرار معايــر وأســس دقيقــة لمفهــوم عجــز المديــن عــن الوفــاء وفــق الاعتبــارات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للمُجتمــع، 

ومــدى توفـّـر حســن النيّــة في العاقــة بصــورةٍ ترُاعــي مبــادئ العدالــة والإنصــاف وترُاعــي الظــروف الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة للمديــن لتحديــد مفهــوم 

العجــز عــن الوفــاء، وفي الوقــت ذاتــه مراعــاة حــقّ الدائــن بــدون أن تقــوم الدولــة مقــام الدائــن لتحصيــل أموالــه.

ــة  ــدةً عــى الدول ــاءً جدي ــي أضافــت أعب ــق، الت ــا عــى الحــق في مســتوى معيــي لائ ــر جائحــة كورون ــدٍ آخــر، فقــد رصــد المركــز أث عــى صعي

الأردنيــة، إضافــةً إلى الأعبــاء السّــابقة مــن مديونيــة وعجــز في الموازنــة ومحدوديــة المــوارد وضعــف تنافســية الاقتصــاد الأردنّي، مــمّا انعكــس ســلباً عــى 

تمتّــع المواطنــن بهــذا الحــق وخلــق أزمــةَ ثقــة بــن المواطــن ومؤسســات الدولــة، وتمثــل ذلــك في عــدة أمــور، أبرزهــا:  

تحميــل المواطنــن أعبــاء إضافيــة عــى أعبائهــم المعيشــية جــراء ارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع والخدمــات وارتفــاع الرائــب والرســوم  —

المفروضــة عليهــم.

التَّعــر المــالّي لعــدد كبــر مــن المواطنــن والــركات في الأردن، بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا وعجــز مدينــن عــن تســديد التزاماتهــم الماليّــة  —

ــة لمواجهــة هــذه الجائحــة  ــة جــراء الإجــراءات الحكوميّ للبنــوك ومؤسســات التمّويــل وغــره؛ نتيجــة إغــاق العديــد مــن القطاعــات الإنتاجيّ

عــى الرغــم مــن الإجــراءات المتخــذة لتخفيــف آثارهــا عــى المواطنــن. 

تراجع الصّادرات والنّمو الاقتصاديّ وارتفاع نسبة التضّخم، بالتوّازي مع استمرار ارتفاع نسب الفقر والبطالة. —

 تراجع الإيرادات المحلية التي سجلت انخفاضاً خال الثمانية شهور الأولى من عام 2020م والتي بلغت نحو )602.7( مليون دينار. —
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الحقّ في العمل:. 3

ــل  ــن العام ــة ب ــم العاق ــة تنظّ ــد موضوعيّ ــرار قواع ــم ســوق العمــل وإق ــا لتنظي ــي خُصــص البعــض منه ــاع الت ــر الدف ــاً أوام ــز تباع رصــد المرك
ــا.10 ــه منه ــنّ موقف ــتثنائية، وب ــروف الاس ــذه الظ ــل في ه ــب العم وصاح

الضّمان الاجتماعيّ: 

تابــع المركــز صــدور النظــام رقــم )104( لســنة 2020م، الــذي جــاء بهــدف تشــجيع وتحســن بيئــة العمــل للمنشــآت والمشــاريع الناشــئة وتحفيــز 

الاســتثمار، وتخفيــف الأعبــاء الماليــة عــى تلــك المنشــآت وتحفيــز المروعــات الاســتثمارية ودعــم فــرص نجاحهــا. والجديــر بالذكــر أن المنشــآت التــي 

يحــق لهــا الاســتفادة مــن هــذا النظــام هــي المنشــآت العاملــة في قطــاع الإنتــاج الزراعــي النبــاتي أو الحيــواني وفي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات المســجلة 

لــدى الجهــات الرســمية بتاريــخ 2019/10/1م أو أي تاريــخ يليــه، ويشــتط لاســتفادة تلــك المنشــآت مــن أحــكام هــذا النظــام أن لا يزيــد عــدد العاملــن 

فيهــا عــى )25( عامــاً عنــد تقديــم الطلــب، وألّا يتجــاوز ســن العامــل )28( عامــاً، وأن تقــوم المنشــأة بتقديــم طلــب الاســتفادة مــن هــذا النظــام خــال 

مــدّة لا تتجــاوز )5( ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها.

أثر جائحة كورونا عى الحقّ في العمل: —

كان عــام 2020م عامــاً اســتثنائياً للعــمّال وأصحــاب العمــل، فقــد فرضــت جائحــة كورونــا المزيــد مــن التحديــات والضغــوط عــى ســوق العمــل 

الأردني، أبرزهــا: 

فقدان الآلاف من العاملن لوظائفهم بسبب إغاق العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية. —

ارتفاع نسب البطالة التي وصلت خال الرّبع الراّبع من عام 2020م إلى )%24.7(. —

لم يســتفد عــمال المياومــة مــن الدعــم الحكومــي، إذ ســعت الحكومــة لتأمــن احتياجاتهــم الأساســية خــال فــتة الحظــر شريطــة الاشــتاك في  —

الضــمان الاجتماعــي وفــق آليــة معينــة حســب مــا جــاء في أمــر الدفــاع رقــم )6(، وفيــما يتعلــق بالمطالبــة بالحقــوق العماليــة، للعامــل الحــق 

بالمطالبــة بحقوقــه العماليــة وفقــاً لأحــكام قانــون العمــل ولا يحــول أي مــن العقوبــات المتتبــة عــى صاحــب العمــل دون ذلــك، وحســب مــا 

ورد في البنــد الحــادي عــر مــن أمــر الدفــاع رقــم )6(.  

كان الأثــر الأكــر لجائحــة كورونــا عــى القطــاع غــر المنُظـّـم )عــمّال المياومــة، وأصحــاب المهِــن الحــرةّ(، بحيــث أصبحــوا غــر قادريــن عــى تأمن  —

احتياجاتهــم اليوميّــة بســبب طبيعــة عملهــم بالمياومة.

وعــى صعيــدٍ آخــر، تابــع المركــز صــدور قــرار  رفــع الحــد الأدنى للأجــور  في كانــون أول 2020م ليصبــح )260( دينــاراً اعتبــاراً مــن 2021/1/1م، 

والــذي اســتثنى العاملــن في القطاعــات والأنشــطة الاقتصاديــة الأكــر تــرراً مــن جائحــة كورونــا أو غــر المســموح لهــا بالعمــل بموجــب أوامــر الدفــاع 

أو باغــات أو قــرارات تحــدد بقائمــة القطاعــات والأنشــطة الاقتصاديــة الأكــر تــرراً، عــى أن يــري عليهــم قــرار الحــد الأدنى للأجــور والبالــغ )260( 

دينــاراً اعتبــاراً مــن تاريــخ 2021/6/1م.

10- لاطــاع عــى موقــف المركــز مــن أوامــر الدفــاع والباغــات الصّــادرة بموجبهــا ذات الأثــر عــى الحــقّ في العمــل بمــا فيهــا أوامــر الدّفــاع التــي تضــع برامــج الحمايــة الاجتماعيّــة، لطفــاً انظــر: 

تقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة 2020م، محــور الحــقّ في العمــل، 
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الحقّ في التّعليم:. 4

رصــد المركــز أوضــاع الحــق في التعليــم خــال جائحــة كورونــا وآليــات تعامــل الحكومــة بهــذا الصّــدد، وفي ظــل انقطــاع الطلبــة عــن التعليــم الوجاهي 

واللجــوء إلى التعليــم عــن بعــد، كبديــل مؤقــت اســتجابة لمتطلبــات مواجهــة فــروس كورونــا، وبهــذا الصّــدد أصــدر المركــز بيانــاً بتاريــخ 2020/11/2م 

دعــا فيــه الحكومــة إلى إعــادة تقييــم القــرار الصــادر بانتهــاج سياســة التعليــم عــن بعُــد، والبحــث عــن خيــارات بديلــة، كالتعليــم المدمــج الــذي يجمــع 

بــن التعليــم عــن بعــد وبــن الوصــول الى المــدارس، مــع التأكيــد عــى حــل الإشــكاليات المتعلقــة بمــدى قــدرة الطلبــة جميعــاً عــى التعامــل مــع هــذا 

النــوع مــن التعليــم، وفي حــال تعــذر ذلــك، فإنــه لا منــاص مــن إعــادة فتــح المــدارس أمــام الطلبــة وفــق اشــتاطات صحيــة صارمــة مــع مراعــاة المصلحــة 

الفضــى للطلبــة في الإجــراءات جميعهــا والقــرارات التــي تتخذهــا الســلطات المعنيــة وفــق مــا أقرتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

الأردن واســتكملت مراحلهــا الدســتورية وأصبحــت جــزءاً مــن المنظومــة القانونيــة الوطنيّــة، وحفاظًــا عــى الحــق في التعليــم المكفــول بموجــب الدســتور 

الأردني والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان والتريعــات الوطنيــة، وحفاظــا عــى التطــور الطبيعــي للأطفــال الســلوكي والاجتماعــي والنفــي والمهــاراتي. 

ومــن تجــدر الإشــارة إليــه مــن مــؤشر يعكــس مكانــة التعليــم في النهــج الحكومــيّ، لوحــظ أن المؤسســات التعليميــة الحكوميــة والخاصــة التابعــة لإشراف 

وزارة التبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــالي كانــت في ظــل جائحــة كورونــا أول القطاعــات التــي أغُلقــت في المملكــة وآخــر القطاعــات التــي ســتفُتح.

ــي سياســة التعليــم عــن بعُــد، عــزّزت بشــكلٍ ملحــوظٍ الإشــكالية القائمــة التــي تحــدّ مــن المســاواة بــن  مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أنّ تبنّ

الأفــراد في التمتـّـع بالحــقّ في التعليــم، والمتمثلــة بتفــاوت الفــرص التعليميّــة بــن طــاب مــدارس القطــاع الحكومــيّ والخــاص في المناهــج والاســتعدادات 

ــات في المــدارس والجامعــات  ــاء المــدرسّي. وفي كا القطاعــن )التعليــم الحكومــيّ، والخــاص( رصــد المركــز أنّ التقييــم والامتحان وتأهيــل المعلمــن والبن

اســتمرت بشــكلٍ لم يضمــن صحــة نتائجهــا، ويشــر المركــز أن شريحــة ريــاض الأطفــال والصفــوف الأولى كانــت مــن أكــر ضحايــا التعليــم عــن بعُــد، لأن 

هــذه الفئــات تحتــاج إلى متابعــة وجاهيــة وعمليــة في التعليــم.

ــة لمدارســنا«، والتــي طالبــت  ــة »نحــو عــودة آمن ــةً أهلي وكانــت جميــع هــذه الأســباب مجتمعــةً ســبباً في إطــاق مجموعــة مــن النشــطاء حمل

الحكومــة باتخّــاذ قــرارٍ فــوري بالعــودة إلى التعليــم الوجاهــيّ في المــدارس بعــد انقطــاعٍ دام أكــر مــن عــرة أشــهر، والتــي اعتــرت أنّ فتــح المــدارس هــي 

القاعــدة وليــس الاســتثناء، وهــي أولى الأولويــات الوطنيّــة في المرحلــة الراهنــة آنــذاك.

ــة، وإيجــاد نظــام واضــح وثابــت ومحــدد لســد الفجــوة التــي  ــد المركــز عــى ضرورة تعويــض الفاقــد التعليمــي لــدى الطلب وفي هــذا الإطــار، يؤكّ

أحدثهــا غيــاب التعليــم الوجاهــي؛ عــى أن يراعــي مثــل هــذا النظــام قيــاس الفاقــد التعليمــي لــدى الطلبــة وشــموليته للمــواد الأساســية في كافــة المراحــل 

التعليميــة، وتحليــل المحتــوى التعليمــي لمرحلــة التعليــم عــن بعــد، وخصوصــاً في ظــل السياســة التعليميــة والمســتقرة غــر الثابتــة للصفــوف الأولى وريــاض 

الأطفــال وطلبــة الثانويــة العامــة، وذلــك لضــمان إكســاب الطلبــة المهــارات والمعــارف الأساســية لغايــات معالجــة مواطــن الضعــف والقصــور لديهــم. 

وفي ضــوء مــا رصــده المركــز مــن مــن معوّقــات تحــدّ مــن تمتّــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحــق في التعليــم )غيــابٍ لمتجمــي لغــة الإشــارة في 

المــدارس، وعــدم تســجيل الطلبــة ذوي الإعاقــة في الصــف الأول الابتــدائي نظــراً لإعاقتهــم، وغيــاب الخدمــات التعليميــة التــي تتعامــل مــع صعوبــات 

ــد المركــز عــى ضرورة ضــمان دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المؤسســات التعليميــة وتوفــر  التعلــم عنــد الطلبــة ومــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة(، يؤكّ

البيئــة التعليميــة الآمنــة والتمكينيــة دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس الإعاقــة أو بســببها، وإيــاء ذوي الإعاقــة التمكــن التعليمــي الــذي 

يســتحقون وتوفــر الدعــم الاجتماعــي والتقنــي لهــم ولأسرهــم.

ــة  ــة التحتي ــة البني ــد مــن الإشــكاليات، أبرزهــا: عــدم جاهزي ــم الجامعــي الإلكــتوني واجــه العدي ــم العــالي، فيُشــر المركــز إلى أنّ التعلي ــا التعّلي أمّ

لهــذه الجامعــات لانخــراط مبــاشرة بالتعّلــم الإلكــتونّي، بينــما كانــت تجربــة التعليــم الإلكــتوني خــال جائحــة كورونــا أمــراً واقعيــاً قريّــاً لا بــد منــه 

للعديــد مــن الجامعــات التــي افتقــرت لبُنيــة التعلــم الإلكــتونّي التحتيّــة. حيــث شــكلت بنيويــة النظــام البيئــي للجامعــات فروقــات شاســعة فيــما بينهــا 

انعكســت عــى جــودة مخرجــات ونتاجــات التعليــم الإلكــتوني في ظــل الجائحــة، الأمــر الــذي أوجــد فاقــداً تعليميــاً ومعرفيــاً وحتــى مهاراتيــاً لــدى بعــض 

الطلبــة في بعــض الجامعــات التــي افتقــرت، أمــا للبنيــة التحتيــة المناســبة للتعلــم الإلكــتوني أو لهيئــة تدريســية قــادرة عــى الانخــراط المبــاشر والفاعــل في 

التعلــم الإلكــتوني، مــما يســتلزم ردم الفجــوة لديهــم. كــما بــرزت خــال هــذه العمليــة إشــكالية كبــرة في الكثــر مــن الجامعــات تتمثــل في تعــدُد وتنــوع 
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الوســائل التعليميــة التــي لم يعتــد الطلبــة ومعلموهــم عليهــا، وتبايــن مســتويات الرضــا عنــد الطلبــة، وكذلــك معانــاة العديــد مــن الطلبــة ومعلميهــم 

ــة متعــددّة )الهَكــر(.  مــن التحديــات التقنيــة وعــدم وجــود شــبكات حمايــة إلكتونيــة )أمــن ســيراني( للعمليــة التعليميــة وتعرُّضهــا لمخاطــرَ تكنولوجيّ

فضــاً عــن المشــكلة الكــرى والخطــرة والتــي تماثــل المشــكلة المشــار إليهــا أعــاه بخصــوص التعليــم المــدرسي، وهــي عــدم قــدرة العديــد مــن الطــاب 

عــى توفــر الأجهــزة الازمــة أو حــزم الإنتنــت، والمقــتن بمصاريــف تعجــز عنهــا الفئــات ذات الدخــل المحــدود، وتصعــب عــى الفئــات الأقــل حظـّـاً.  أمــا 

بالنســبة للطلبــة ذوي الإعاقــة فكانــت هنــاك العديــد مــن التحديــات الرقميــة التــي حرمــت العديــد منهــم مــن الوصــول إلى محتــوى إلكــتوني يراعــي 

صعوبــات التعلــم الإلكــتوني لديهــم وآليــات التقييــم الإلكــتوني في مجملهــا لم تــراعِ احتياجاتهــم. أمــا بالنســبة للطلبــة ذوي الإعاقــة فكانــت هنــاك العديــد 

مــن التحديــات الرقميــة التــي حرمــت العديــد منهــم مــن الوصــول إلى محتــوى إلكــتوني يراعــي صعوبــات التعلــم الإلكــتوني لديهــم وآليــات التقييــم 

الإلكــتوني في مجملهــا لم تــراعِ احتياجاتهــم.  

ــة في نظــام التعليــم العــالي في الأردن في العــام 2020م، والمتمثلــة بقبــول طلبــة في الجامعــات  كــما يشُــر التقريــر إلى اســتمرار الإشــكالية البنيويّ

عــى أســس غــر موحّــدة كالتعليــم المــوازي وقبــول المكرمــة )مكرمــة المعلمــن، مكرمــة أبنــاء الجيــش، مقاعــد مجالــس الأمنــاء، ...(، وبهــذا الصّــدد 

يدعــو المركــز إلى توحيــد أســس قبــول الطلبــة في الجامعــات، عــى أن يســبق هــذا إقــرار خطــة زمنيّــة محــدّدة وقابلــة للتطبيــق تضمــن توفــر الفــرص 

ــة في  ــع المواطنــن بالحــق في التعليــم بمســاواة، وذلــك عــر إيــاء التنمي ــة بــن طــاب المــدارس حســب المنطقــة والمحافظــة، بمــا يكفــل تمت التعليميّ

المحافظــات والمناطــق النائيــة عنايــة أكــر.

الحقّ في الصّحة:. 5

صــدرت )5( أوامــر دفــاع  ذات ارتبــاط مبــاشر بالحــقّ في الصّحــة )23،17،16،11،8(. وقــد بــنّ المركــز تباعــاً موقفــه مــن هــذه الأوامــر، والتــي 

كانــت بمجملهــا ضرورةً لازمــةً للســيطرة عــى الوضــع الوبــائّي في المملكــة، بــل ورحّــب المركــز بأمــر الدفــاع رقــم )23( الــذي يعتــر نهوضــاً بواجبــات 

ــة للمُواطنــن.11  الدولــة في تقديــم الرّعايــة الصحيّ

عــى صعيــدٍ  آخــر، رصــد المركــز الإجــراءات المبذولــة مــن قبــل وزارة الصّحــة لمكافحة فــروس كورونــا، وأثــر هــذه الجائحــة عــى القطــاع الصحــيّ، 

بالإضافــة إلى إدارة الرعايــة الصحيــة خــال الأزمــة، ويُشــير المركــز إلى أبــرز الملاحظــات التّاليــة: 

توجيه جميع أشكال الرعاية الصحية نحو مجابهة فروس كورونا عى حساب الرعاية الصحية الأخرى للمواطنن. . 1

قلة عدد الأسرة في أقسام العناية الحثيثة )ICU( والطوارئ.. 2

نقص أجهزة التنفس الصناعي الرورية للحالات الحرجة المصابة بفروس كورونا خاصة لكبار السن. 3

نقص  عدد الفرق الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأوبئة الأمر الذي أدى إلى استنزاف طاقات الكوادر الطبية العاملة. 4

توقــف جميــع المستشــفيات والمراكــز الصحيــة عــن اســتقبال المــرضى والمراجعــن لفــتة مــن الزمــن بدايــة الجائحــة، بمــا فيــه توقفهــا عــن . 5

صرف العاجــات الطبيــة للمــرضى وإعطــاء المطاعيــم للأطفــال.

توقــف عيــادات الاختصــاص في العديــد مــن المستشــفيات عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة للمــرضى، ليقتــر عمــل المستشــفيات عــى إجــراء . 6

العمليــات الطارئــة، وصرف الأدويــة المزمنــة للمــرضى وكبــار الســن لمــدد طويلــة.

إثقــال كاهــل الكــوادر الصحيــة مــن أطبــاء وممرضــن وفنيــن عاملــن أثنــاء الأزمــة، وخاصــة ممــن كانــوا يعملــون في المستشــفيات المخصصــة . 7

ــول في  ــم الدخ ــب منه ــل أن يطل ــاعة قب ــدار الس ــى م ــة ع ــاً متواصل ــدة )14( يوم ــل لم ــم العم ــب منه ــث كان يطل ــا، حي ــرضى الكورون لم

الحجــر الصحــي لمــدة )14( يومــاً أخــرى، قبــل زيارتهــم لذويهــم، والعــودة للعمــل مــرة أخــرى، وعــدم توفــر التســهيات البيئيــة في بعــض 

ــار السّــن. المستشــفيات والمراكــز الصحيــة الازمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكب

11- لاطــاع عــى موقــف المركــز مــن أوامــر الدفــاع ذات الأثــر عــى الحــقّ في الصّحــة، لطفــاً انظــر: تقريــر حالــة حقــوق الإنســان السّــابع عــر في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة 2020م، محــور 

الحــقّ في الصّحــة.
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الحقّ في بيئة سليمة:. 6

كان لجائحة كورونا أثر عى الحق في بيئة سليمة، والتي يمكن إجمالها عى النّحو التالي: 

  أدى الاضطــراب العالمــي الناجــم عــن جائحــة كورونــا إلى أثــار عديــدة عــى البيئــة والمنــاخ، منهــا انخفــاض مســتوى تلــوث الهــواء في العديــد  —

مــن المناطــق، وذلــك بســبب الانخفــاض الحــاد بنســبة )25%( مــن انبعاثــات الكربــون وثــاني أكســيد النيتوجــن، التــي قــدر العلــماء أنهــا ربمــا 

قــد أنقــذت مــا لا يقــل عــن )77000( كائــن حــي عــى مــدى شــهرين مــن الإغــاق مــن )3-5( عــام 2020م. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 

تفــي الوبــاء قــد عرقــل جهــود دبلوماســية بيئيــة، بمــا في ذلــك تأجيــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغــر المناخــي لعــام 2020م إلى عــام 2021م.

ازديــاد النفايــات الطبيّــة: وفقــاً لــلأوراق والدراســات العلميــة الصــادرة عــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، فــإنّ حجــم النفايــات الطبيــة يزيــد  —

عــرة أضعــاف لمريــض كورونــا مقارنــة بالوضــع الطبيعــي.

انخفــاض نســبة تلــوث الهــواء: أظهــرت دراســة أعدتهــا وزارة البيئــة انخفــاض نســب الملوثــات في الهــواء المحيــط في عــمان وإربــد والزرقــاء  —

نتيجــة الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة خــال الفــتة مــن 15 اذار ـ 15 نيســان 2020م لمواجهــة جائحــة فــروس كورونــا.

وعــى صعيــدٍ آخــر، اســتمر خــال العــام 2020م انخفــاض حصــة المواطــن الأردنّي مــن الميــاه، والــذي يعُــزى إلى العديــد مــن العوامــل أبرزهــا: 

التفــاوت في الضــخ حســب العاقــة السياســية بــن الأردن والــدول المجــاورة، عــدم إيــاء إنشــاء الســدود الطبيعيــة والصناعيــة أولويــة وطنيّــة، تحديــات 

تنفيــذ مــروع قنــاة البحريــن، انتشــار سرقــة الميــاه الجوفيّــة، الهــدر المــائّي بســبب تأخــر إجــراء أعــمال صيانــة الأعطــال في خطــوط التمديــد وخصوصــاً 

الرئيســية منهــا.

الحقوق الثقافيّة:. 7

شــهد عــام 2020م تســجيل )5( مواقــع أثريــة عــى قائمــة الــتاث الإســامي، وهــي: )قــر المشــتى، القســطل، أذرح، الحميمــة، قلعــة عجلــون(. 

م ملــف ترشــيح مدينــة الســلط عــى قائمــة الــتاث العالمــي إلى منظمــة اليونســكو. وقُــدِّ

كان لجائحــة كورونــا أثــر عــى قطــاع السّــياحة في الأردن، إذ تظهــر مــؤشرات القطــاع الســياحي لعــام 2020م انخفاضــاً ملحوظــاً لإجــمالي عــدد 

الســياح القادمــن إلى المملكــة، إذ بلــغ عــدد ســياح المبيــت خــال عــام 2020م )1.067.166( ســائحاً بانخفــاض نســبته )- 76.2%( مقارنــة مــع عــام 

ــراً  ــوم الواحــد إلى المملكــة عــام 2020م )172.745( زائ ــغ عــدد زوار الي ــما بل ــه عــدد ســياح المبيــت )4.488.407( ســائحاً. بين ــغ في ــذي بل 2019م ال

بانخفــاض نســبته )-80.2%( زائــراً مقارنــة مــع عــام 2019م الــذي بلــغ فيــه عــدد زوار اليــوم الواحــد إلى المملكــة )872.180( زائــراً.

وعــى الرّغــم مــن التحديــات والظــروف الاســتثنائية التــي خلفّتهــا جائحــة كورونــا عــى المشــهد الثقــافي في المملكــة خــال عــام 2020م، 

والــذي اقــتن بالتحــدي الرئيــس الــذي يواجــه وزارة الثقافــة ويعيــق ممارســة دورهــا في تنميــة الحركــة الثقافيــة في الأردن، والمتمثــل بعــدم كفايــة 

المخصصــات الماليــة للــوزارة لتنفيــذ المشــاريع الثقافيــة في كافــة محافظــات المملكــة، إلّا أنّ المركــز يثمّــن الجهــود الاســتثنائيّة التــي بذلتهــا وزارة الثقافــة 

خــال العــام المــاضي 2020م مــن أجــل المســاهمة في نهضــة الحركــة الثقافيّــة في المملكــة.
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	 :محور الفئات الأكثر حاجةٍ للحماية
اســتقبل المركــز خــال عــام 2020م مــا مجموعــه )34( شــكوى ذات عاقــة بمحــور الفئــات الأكــر حاجــةٍ للحمايــة الموزعّــة بــن )4( فئــات رئيســة، 

وهــي: حقــوق المــرأة، حقــوق الطفــل، حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، حقــوق كبــار السّــن.

حقوق المرأة:. 1

ــخ  ــدة الرســميّة بتاري ــرأة ونرهــا في الجري ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــة عــى اتفاقي ــة الحكوم عــى الرّغــم مــن مصادق

ــدم إجــراء  ــيّ، ع ــد التريع ــى الصّعي ــاف إلى هــذا ع ــة. يضُ ــن الاتفاقي ــواد )2/9، 16/ج، د، ز( م ــى الم ــاً ع ــا زال متحفظ 2007/8/1م إلا أنَّ الأردن م

التعديــات التــي أكــد المركــز في تقاريــره الســنوية الســابقة عــى ضرورة تعديلهــا لانطوائهــا عــى نصــوص تمييزيــة ضد المــرأة؛ أبرزهــا: المادتــن )3،8( من 

قانــون الجنســية الأردنيــة وتعدياتــه لســنة 1954م، والمــادة )340( مــن قانــون العقوبــات وتعدياتــه لســنة 1960م، والمــواد )171/ب،279،223،182( 

مــن قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 2019م، والمــادة )24/أ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )9( لســنة 2020م.

عــى صعيــد إنفــاذ التوصيــات الصــادرة عــن المركــز والخاصــة بحقــوق المــرأة مــن عــام )2014م - 2019م( تبــن مــن خــال رصــد المركــز وجــود 

)9( توصيــات لم تنفذهــا الحكومــة عــى الرغــم مــن تأكيــد المركــز في تقاريــره الســنوية الدوريــة لحالــة حقــوق الإنســان عــى ضرورة تنفيذهــا لحمايــة 

حقــوق المــرأة وتعزيزهــا12، و)6( توصيــات نفــذت جزئيــاً 13،وتوصيــة واحــدة نفــذت كليــا14ً . 

ومــن جانــب آخــر رصــد المركــز تنفيــذ مضامــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان للفــتة مــن عــام )2015م - 2020م( والخاصــة بجزئية 

حقــوق المــرأة حيــث تبــن مــن الرصــد تنفيــذ كي لـــ)4( أنشــطة رئيســية 15، و تنفيــذ جــزئي لـــــ)11( نشــاطاً،16 ونشــاط واحــد لم ينفــذ نهائياً.

المشاركة المدنيّة والسياسيّة: —

تراجــع نســبة مشــاركة المــرأة في مجلــس الــوزراء حيــث بلــغ عــدد النســاء في المجلــس )3( مــن أصــل )32( وزيــراً بمــا فيهــم الرئيــس أي مــا  —

نســبته )9%(، في حــن بلــغ عــدد النســاء في المجلــس الســابق )4( مــن اصــل )29( وزيــراً اي مــا نســبته )%13.7(. 

تراجــع نســبة مشــاركة المــرأة في مجلــس الأعيــان لعــام 2020م، حيــث بلــغ عــدد النســاء في مجلــس الأعيــان )7( نســاء مــن أصــل )65( عضــواً  —

أي مــا نســبته )10.7%(، في حــن بلــغ عــدد النســاء في المجلــس لعــام 2016م )10( نســاء مــن أصــل )65( عضــواً أي  بنســبة )%15.3(.

مــا زالــت نســبة مشــاركة المــرأة منخفضــة عــى مســتوى الإدارة العُليــا في الجامعــات، حيــث لم يرصــد المركــز تعيــن أي امــرأة رئيســاً لجامعــة  —

عــام 2020م. 

تعيــن نســاء قاضيــات في المحاكــم الكنســية والمحكمــة الدســتورية، حيــث عيِّنــت أول امــرأة قاضيــةً في المحكمــة الكنســية بتاريــخ 2020/6/20م،  —

وأول امــرأة في المحكمة الدســتورية بتاريــخ 2020/10/6م.

عــدم مشــاركة المــرأة في عضويــة لجنــة إدارة حســاب القطــاع الخــاص للترعــات الرئيســة لصنــدوق "همــة وطــن"  وفقــاً لقــرار رئيــس الــوزراء  —

رقــم )8754/1/11/21( تاريــخ 2020/3/31م رغــم وجــود نســاء مؤهــات لتلــك المواقــع.  

12- تتمثــل التوصيــات بمــا يــي: المصادقــة عــى الرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة ســيداو، وصــول المــرأة إلى مواقــع صنــع القــرار بنســبة متســاوية مــع الرجــل، اعتــماد نظــام الحصــص والمعاملــة 

التفضيليــة لتعزيــز إدمــاج المــرأة في الاقتصــاد والتعليــم، تعيــن قضــاة مــن النســاء في المحاكــم الرعيــة وتعيــن نســاء في دائــرة الإفتــاء، وتعديــل قوانــن النقابــات المهنيــة لتنــص صراحــة عــى كوتــا 

للنســاء في مجالســها، تحســن مســتوى الخدمــات في البلديــات.

13- تتمثــل التوصيــات بمــا يــي: تعزيــز النظــام القانــوني الهــادف لضــمان حــق المــرأة في المــراث، وحمايتهــا مــن العنــف، وإيجــاد حلــول لضــمان تمتــع المــرأة بحقوقهــا في أماكــن التوقيــف ومراكــز 

الإصــاح والتأهيــل، وتعديــل التريعــات الناظمــة لحــق المــرأة في المســاواة. 

14- نفذت توصية المركز الخاصة بإقرار نظام صندوق تسليف النفقة.

15- أبرزها: إقرار نظام صندوق تسليف النفقة، وقانون الحماية من العنف الأسري، ومراجعة قانون العمل، وتنفيذ برامج توعوية بحقوق المرأة. 

16- أبرزها: مراجعة التريعات كقانون العقوبات والانتخاب والبلديات والأحزاب والتقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية وغره من الأنشطة. 
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ــواب التاســع عــر، فقــد رصــد المركــز انخفــاض نســبة النســاء المقتعــات، الــذي يــردّ إلى  عــى صعيــد مشــاركة المــرأة في انتخابــات مجلــس النّ

عــدّة أســباب، أبرزهــا: تداعيــات جائحــة كورونــا وأثرهــا عــى صحــة المواطنــن بشــكل عــام، والمــرأة بشــكل خــاص، قلــة الرامــج التوعويــة بأهميــة 

مشــاركة المــرأة في الانتخابــات مــن قبــل الجهــات ذات العاقــة، تبــع يــوم الاقــتاع حظــر شــامل لمــدة أربــع ايــام الأمــر الــذي يتطلــب مــن المــرأة توفــر 

المســتلزمات العائليــة.

كــما حصــدت النســاء )15( مقعــداً مــن مقاعــد مجلــس النــواب الـــ )130(، أي بنســبة )11.5%( وهــي المقاعــد المخصصــة للكوتــا النســائية، ولم 

تفــز أي ســيدة عــن طريــق التنافــس، وقــد شــكلت نســبة مشــاركة المــرأة في المجلــس الثامــن عــر لعــام 2016م نســبة )15.3%(. وياحــظ مــما ذكــر 

بأنــه في ظــل غيــاب الكوتــا فإنــه يصبــح مــن المتعــذر وصــول النســاء إلى مجلــس النــواب، الأمــر الــذي يدعــو إلى ضرورة تنفيــذ برامــج لبنــاء قــدرات 

النســاء مــن النــواب، لتمثيــل المجلــس بصــورة حقوقيــة تدفــع المجتمــع الأردني إلى انتخــاب النســاء في المجالــس القادمــة.

العنف ضد المرأة:

شــهد عــام 2020م اســتحداث مبــدأ قضــائي تقدمــي يتلخــص بإدانــة محكمــة الجنايــات الكــرى شــاب بالحبــس ثــاث ســنوات لارتكابــه جريمــة 

هتــك عــرض عــن بعــد لفتــاة قــاصر وأيدتــه محكمــة التمييــز. ويــرى المركــز أن مثــل هــذا المبــدأ سيســاهم في توســيع نطــاق الحمايــة الجزائيــة للمــرأة 

عــى وجــه الخصــوص، ومجابهــة أنمــاط الجرائــم المســتحدثة في ضــوء تطــور وســائل ارتــكاب الجريمــة عــر الوســائل الإلكتونيــة.

حقوق الطفل.. 2

لم يشــهد عــام 2020م إجــراء أيّ تعديــاتٍ عــى القوانــن ذات العاقــة بحقــوق الطفــل وحمايتــه، ويؤكــد المركــز مجــدّداً عــى ضرورة تعديــل 

الترّيعــات التاّليــة: تعديــل المــادة )26/أ ، 389( مــن قانــون العقوبــات، والمــادة )8( مــن قانــون الإنفــاق عــى الأيتــام والأشــخاص ذوي الإعاقــة الفقــراء 

وتأهيليهــم مــن مــوارد صنــدوق الــزكاة، والمــواد )5 ،12( مــن قانــون خدمــة الأفــراد في القــوات المسُــلحّة. كــما يؤُكــد المركــز في السّــياق ذاتــه عــى 

ضرورة الإسراع في إقــرار قانــون حقــوق الطفــل الــذي مــا يــزال لــدى اللجّنــة القانونيّــة في رئاســة الــوزراء.

كما رصد حقوق الطفل خال جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخّذتها الحكومة للحدّ من جائحة كورونا، أبرزها:

ــدراسّي الأول  — ــاني )2019م - 2020م(، والفصــل ال ــدراسّي الث ــد خــال الفصــل ال ــن بعُ ــم ع ــماد التعّلي ــة واعت ــل المؤسســات التعليميّ تعطي

ــروا، المــدارس العســكريةّ،  ــة، مــدارس الأون ــة والخاصّ ــات، المــدارس الحكوميّ )2020م - 2021م(، التــي شــملت: )ريــاض الأطفــال، الحضان

ــة(.  ــوادي الرياضيّ المراكــز الشــبابيّة، والنّ

أصــدر المركــز بيانــاً طالــب فيــه الحكومــة بإعــادة النّظــر في سياســة التعّليــم عــن بعُــد، والبحــث عــن خيــارات بديلــة كالتعّليــم المدُمــج الــذي  —

ــدرة الطلبــة جميعــاً عــى  يجمــع بــن التعليــم عــن بعــد وبــن الوصــول إلى المــدارس، مــع التأكيــد عــى حــلّ الإشــكاليات المتُعلقّــة بمــدى قُ

التعّامــل مــع هــذا النّــوع مــن التعّليــم، وضــمان توفــر تعليــم متخصــص للطلبــة مــن ذوي الإعاقــة وإيــاء هــذه الفئــة وذويهــم اهتمامــاً خاصّــاً 

وتوفــر الدّعــم الاجتماعــيّ والمــاديّ والتقنــيّ لأسرهــم.

إغــاق الحدائــق والالعــاب التفيهيــة للأطفــال والمراكــز الشــبابية والانديــة الرياضيــة والتــي كان اغاقهــا عــى فــتات متفاوتــة، وحســب الحالــة  —

الوبائيــة وحفاظــاً عــى ســامة وصحــة الأطفــال.

ــة وســامة  — ــر وقاي ــن تداب ــا ضم ــات عمله ــتأنفت الحضان ــما اس ــة 2020/7/1م، وفي ــخ 2020/3/15م ولغاي ــن تاري ــات م ــق دوام الحضان تعلي

صحيــة، لم ينــرف الأمــر ذاتــه إلى الروضــات والصفــوف الابتدائيــة التأسيســيّة، نتيجــة تبعيــة إشراف هــذه المؤسســات )الروضــات والصفــوف 

ــن  ــاف السياســة ب ــات ولاخت ــما هــو الحــال بالنســبة للحضان ــة ك ــة الاجتماعيّ ــس إلى وزارة التنمي ــم ولي ــة والتعلي ــوزارة التبي التأسيســية( ل

ــة للروضــات والحضانــات مــن بعضهــا. الوزارتــن عــى الرغــم مــن اقــتاب الفئــات العمريّ
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منع الأطفال دون )16( عاماً من التجول، والسماح فقط لمن يتاوح عمره من)16-60( عاماً بالتجول الجزئي وضمن ساعات محددة.  —

ــازات  — ــف إج ــك وق ــة، وكذل ــة الاجتماعيّ ــن وزارة التنمي ــادر ع ــرار ص ــب ق ــرات بموج ــدوات والمؤتم ــات والنّ ــطة والفعالي ــع الأنش ــف جمي وق

ــة. ــة والخارجيّ ــود الداخليّ ــارات الوف ــف زي ــة إلى وق ــة، بالإضاف ــن في دور الرّعاي ــارات المنتفع وزي

الأطفال في نزاع مع القانون:

أصــدر المركــز بيانــاً بخصــوص توقيــف )46( حدثــاً في دور تربيــة وتأهيــل الأحــداث بتهمــة مخالفــة أوامــر الدفــاع، حيــث بــنّ المركــز أنّ توقيفهــم 

مخالــف للدســتور والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل وقانــون الاحــداث. وأكــد المركــز عــى أنــه وفي ظــل عــدم تضمــن أوامــر الدفــاع لتنظيــم خــاص 

في حــال مخالفــة حظــر التجــول مــن قبــل الاحــداث، ضرورة الالتــزام بالقاعــدة العامــة الــواردة في قانــون الاحــداث والمتمثلــة بعــدم جــواز توقيفهــم 

في الجنــح. وأشــار بــأن قانــون الاحــداث ألغــى ايقــاع عقوبــة الغرامــة عــى الاحــداث وانتهــج القانــون اســتبدال العقوبــات التقليديــة بعقوبــات بديلــة 

ــات  ــة والابتعــاد عــن العقوب ــة الاصاحي ــزام بنهــج العدال ــة للأحــداث، وشــدد المركــز عــى ضرورة الالت ــة الاصاحي تهــدف إلى تحقيــق فلســفة العدال

الســالبة للحريــة في ظــل تطبيــق أوامــر الدفــاع خاصــة في ظــل مــا يرتبــه مــن اضرار بالصحــة النفســية للحــدث وتبعاتــه الاجتماعيــة ومخاطــر انتقــال 

العــدوى الجرميــة.

حماية الأطفال من العنف: 

يشُــر المركــز إلى التحديــات التــي مــا زالــت تواجــه حمايــة الطفــل مــن العنــف؛ نذكــر منهــا: تناثــر عمــل المؤسســات التــي أخــذت عــى عاتقهــا 

مســؤولية حمايــة الطفــل مــن العنــف بشــكل لا يعطــي تصــوراً واضحــاً لحجــم الظاهــرة عــى المســتوى الوطنــي، وذلــك لعــدم وجــود تنســيق واتفــاق 

ــة الرامــج والأنشــطة  ــال لحــالات العنــف، وترتبــط غالبي ــيّ فعّ بــن هــذه المؤسســات عــى مفهــوم محــدد للعنــف وعــدم وجــود نظــام رصــدٍ وطن

الموجهــة لمناهضــة العنــف ضــد الطفــل والتــي تنفذهــا المؤسســات ذات العاقــة بالتمويــل، مــما يثــر قضيــة عــدم ديمومــة هــذه الرامــج والأنشــطة، 

وضعــف برامــج متابعــة وتقييــم تطــور حــالات العنــف ضــد الطفــل، وثقافــة التنشــئة الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد والأعــراف الســائدة للســيطرة 

التــي تــرر العنــف أحيانــاً، وتــدني معرفــة الطفــل بحقــه في الحمايــة مــن العنــف، وآليــة الإبــاغ عــن حــالات العنــف التــي يتعــرض لهــا.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:. 3

شهد عام 2020م تطوراً حول السياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها: 

صدور قرار مجلس الوزراء المتضمّن توجيهاً بتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لعام 2017م. —

إصدار الخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء تنفيذاً لنص المادة )27( من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. —

 إصدار الإستاتيجية الوطنية العرية للتعليم الدامج )2020م- 2030م( تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. —

 وبهــذا الصّــدد، ومــن خــال رصــد المركــز لواقــع حــقّ ذوي الإعاقــة في العمــل، يؤكــد المركــز عــى ضرورة تفعيــل نــص المــادة )25/ه( مــن هــذا 

ــد عــى )50(  ــاً ولا يزي ــا عــن )25( موظف ــن والموظفــن فيه ــي لا يقــل عــدد العامل ــة الت ــة وغــر الحكومي ــات الحكومي ــي ألزمــت الجه ــون الت القان

بتشــغيل شــخص واحــد عــى الأقــل مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإذا زاد عــدد العاملــن عــن )50( عامــاً أو موظفــاً تخصــص مــا نســبته )4%( مــن 

شــواغرها للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

كــما يحــثّ المركــز عــى أهميــة تفعيــل المــادة )5/ب( مــن قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي حظــرت اعتبــار الإعاقــة ســبباً لحرمــان 

الشــخص ذي الإعاقــة مــن التمتــع بالحــق في العمــل والتعلــم والتأهيــل وممارســة جميــع الحقــوق والحريــات، باعتبــاره مبــدأ عامــاً ومــا يقتضيــه هــذا 

الاعتبــار مــن إلزاميــة مواءمــة التريعــات الأردنيــة وفقــاً لمقتضياتــه. 
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حقوق كبار السّن.. 4

رصد المركز  خلال عام 2020م السّياسات الوطنيّة الخاصّة بحقوق كبار السّن، وسجّل أبرز الملاحظات التالية: 

استمرار العمل بقـرار مجلس الـوزراء المتضمن إعفـاء كبـار السـن )سن ســبعن عامــاً فأكثــر( مــن الرســوم الســنوية للتأميــن الصحــي.  —

ــار الســن )2018م- 2022م(، وأهــم مــا جــاء فيهــا إنشــاء  — ــة لكب ــة للإســتاتيجية الوطني ــيّ لشــؤون الأسرة خطــة تنفيذي ــي المجلــس الوطن تبنّ

صنــدوق لدعــم حقــوق كبــار الســن. 

تضمّنت الإســــتاتيجية الوطنيــــة لرؤيــــة الأردن 2025م، محوراً حول الخدمــــات الأساســــية لكبار السن كخدمــــة توصيــــل الأدويــــةٕ الــــى  —

المنــازل. 

إصــدار المجلــس العــالي للســكان تقريــراً حــول دعــم الفئــات الهشــة، أكّــد فيــه عــى ضرورة دعــم كبــار الســن في الحمايــة الاجتماعيّــة لكفالــة  —

أمــان الإيــرادات، وسياســات تأمــن الدخــل، ومراجعــة معايــر اســتحقاقات المروطــة بالعمــر والصحــة، ومحــدّدات بســوق والمشــاركة بســوق 

العمــل.       

وعى الصعيد الأخر ما تزال هنالك جملة من التّحديات أمام تمتع كبار السّن بحقوقهم الصحيّة، وأبرزها: 

تواجــه وزارة الصحــة جملــة مــن التحديــات لإعــمال حقــوق كبــار الســن في الصحــة، أبرزهــا: نقــص الكــوادر الصحيــة المدرّبــة والمؤهلــة لرعايــة  —

كبــار الســن، مثــل التمريــض، وطــب الشــيخوخة، عــدم توفـّـر المخصصــات الماليــة الكافيــة للتدريــب، وإعــداد النــرات التوعويــة. بالإضافــة إلى 

نقــص في أدويــة الأمــراض المزمنــة بســبب تعطيــل عمــل المراكــز الصحيــة الأوليــة والشــاملة، ولعــدم مقــدرة كبــار السّــن عــى تقديــم الطلبــات 

الإلكتونيــة للحصــول عــى هــذه الأدويــة المزمنــة أو زيــارة المستشــفى.

الحاجــة لســن قانــون لحمايــة حقــوق كبــار الســن وعــى وجــه الخصــوص الرعايــة طويلــة الأمــد، والرعايــة المنزليــة، وتحديــد الجهــات التــي  —

ســتقُدٍم الخدمــات الصحيــة والتمريضيــة في المنــزل كــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، ووزارة الصحــة، حيــث لا يوجــد مراكــز حكوميــة لتقديــم هــذه 

الخدمــات، مــما يؤثّــر عــى حقــوق كبــار الســن الصحيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود نظــــام ترخيــــص مؤسســــات خدمــــات لتقديــم 

الرعايــــة الصحيـة المنزليـــة رقـم )84( لسـنة 2016م.

أمّــا في ظــل جائحــة كورونــا، فقــد صــدرت أوامــر الدفــاع التــي لم تــراعِ احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمتمثلــة بعــدم ترجمتهــا بطريقــة 

بريــل ونرهــا عــى المواقــع الإلكتونيــة، كــما لم تــراعِ اللجنــة المشــكلة في المركــز الوطنــي للأمــن وإدارة الأزمــات إشراك ودمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ــة في  ــخاص ذوي الاعاق ــات الأش ــؤون واحتياج ــاة ش ــدم مراع ــمّا أدى لع ــة، م ــوق ذوي الإعاق ــى لحق ــس الأع ــا المجل ــا فيه ــة بم ــات المعني أو المؤسس

الميزانيــات والخطــط والأنشــطة.
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التّــــــوصيــــــات

يقُــدّم ملخــص التقّريــر الســنويّ السّــابع عــر لحالــة حقــوق الإنســان في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة لعــام 2020م جملــةً مــن التوّصيــات الموُزعّــة 

ــة، وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة(، وذلــك ضمــن  ــة والثقافيّ ــة والسياســيّة، الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّ وفــق المحــاور الثاثــة )الحقــوق المدنيّ

ثاثــة أطــر رئيســة )الترّيعــات، السّياســات، والممُارســات(.

التّوصيات التأسيسيّة:

التّوصيات التأسيسيّة

في نطاق السّياسات

إعــادة تموضــع حقــوق الإنســان في السياســات الوطنيّــة باعتبارهــا ضرورة لازمــة لتعزيــز النّهــج الديمقراطــيّ في الدولــة وتكريــس 

مبــدأ ســيادة الحــقّ، وركيــزة للأمــن واســتقرار المجتمــع، وتعزيــز الرعيــة السياســيةّ.

إعــداد إســتاتيجية وطنيّــة تشــاركيّة تهــدف إلى بنــاء ثقافــة حقوقيــة جمعيّــة ترتكــز عــى المعايــر الدســتوريةّ والدوليّــة لحقــوق 

الإنســان، ومــا يتطلبّــه هــذا مــن إدمــاج مفاهيــم حقــوق الإنســان وتجســيدها في المناهــج التعليميّــة مــن جهــة، وبنــاء الــرّاكات مــع 

المؤثريــن وقــادة الــرأي في مختلــف محافظــات المملكــة مــن جهــةٍ أخــرى. 

في نطاق التّشريعات

مأسســة نظــام وطنــيّ فاعــل مــن أجــل الترّيــع؛ يهــدف إلى تحقيــق التوّاصــل بــن الترّيــع والمجُتمــع، ويرتكــز عــى الأســس 

ــة التّاليــة: المعياريّ

الرّاكة بن التنظيمات الاجتماعيّة والحكومة والرلمان في العملية التريعيةّ؛ —

 تحليل الظواهر الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والثقافيّة والسياسيّة في المجتمع من خال دراسات جدوى للتريعات المقتحة؛ —

ــدة  — ــة كوح ــات ذات العاق ــة التريع ــة مصفوف ــى مراجع ــة تتبنّ ــة تريعيّ ــق سياس ــة وف ــات الحقوقيّ ــع التريع ــل م التعّام

واحــدة، وفي إطــار متكامــل لتجنّــب عيــوب الصياغــة التريعيــة وفي مقدمتهــا الازدواج والتكــرار والتناقــض التريعــيّ، التــي 

ــة لحقــوق الإنســان. ــر الدوليّ ــود لا تتوافــق والدســتور الأردنّي والمعاي تســهم في إدراج قي

في نطاق الممارسات

ــة بموجــب قانونــه رقــم )51( لســنة 2006م وتعدياتــه، ومــا  تعزيــز ممارســة المركــز الوطنــيّ لحقــوق الإنســان لولايتــه القانونيّ

ــد المركــز بالمعلومــات  ــة، وتزوي ــة والأهليّ ــة والعامّ ــع المؤسســات الحكوميّ ــاط للمركــز في جمي ــاط ارتب ــه هــذا مــن تســمية ضبّ يتطلبّ

والإحصائيــات ضمــن مــدّة معقولــة اســتناداً إلى المــادة )8( مــن قانونــه، وإنفــاذ توصياتــه الــواردة في تقاريــره الســنويةّ لحالــة حقــوق 

الإنســان ضمــن جــدول زمنــيّ محــدّد.
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التّوصيات التأسيسيّة

أبرز التّوصيات التفصيليّة: 

التّوصيات التفصيليّة

محور الحقوق المدنيّة والسياسيّة:
تعديل المادة )208( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، وفق التوصيات التالية: . 1

أ إزالــة القصــور في تجريــم التعّذيــب، وذلــك بشــمولية التعّريــف الــوارد في اتفاقيّــة الأمــم المتحّــدة لمناهضــة التعّذيــب وعــدم اقتصــاره عــى 	.

انتــزاع الإقــرار أو الاعــتاف. بالإضافــة إلى اعتبــار جريمــة التعّذيــب مــن مصــافّ الجرائــم الجنائيّــة. 

أ النّص صراحةً عى عدم شمول جريمة التعّذيب بالعفو والتقّادم.	.

أ ــة، 	.  ضــمان اســتقالية هيئــات التحّقيــق والمحاكمــة في الماحقــة الجزائيّــة في شــكاوى التعّذيــب وفــق المبــادئ التــي تتطلبّهــا المعايــر الدوليّ

وذلــك مــن خــال إســناد الاختصــاص في التحّقيــق والماحقــة والمحاكمــة بالقضــاء النظامــيّ. 

أ النّص صراحة عى حقّ ضحايا التعّذيب بالتعّويض، وإعادة التأهيل النفيّ والجسديّ.	.

إلغــاء قانــون منــع الجرائــم رقــم )7( لســنة 1954م وتعدياتــه؛ لمــا يتضمّنــه مــن مخالفــاتٍ جوهريـّـةٍ للمبــادئ والمعايــر الدســتوريةّ مــن جهــةٍ، . 2

ويناقــض مُقتضيــات الحــقّ في محاكمــة عادلــة وفــق مــا أقــرتّ بــه المعايــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان مــن جهــةٍ أخــرى.

ــة . 3 ــة الــواردة بــه عنــد اللجــوء للمُداهــمات الأمنيّ ــة كافــةً بتطبيــق القانــون ومراعــاة الــرّوط الشــكليّة والموضوعيّ ضرورة التــزام الأجهــزة الأمنيّ

نيــا وفي نطــاق القانــون. واقتحــام المنــازل بالقــوّة، لا ســيّما عــدم اســتخدام القــوة إلّا في الــرورة القصــوى وبالحــدود الدُّ

تجسيداً لمقتضيات الحقّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، يوصي المركز بإجراء التّعديلات القانونيّة التّالية:. 4

فيما يتعلق بالقضاء الإداري:  —

أ إنشاء محاكم إدارية في إقليمي الشمال والجنوب. 	.

أ تعديــل قانــون القضــاء الإداريّ رقــم )27( لســنة 2014م، بصــورةٍ تضمــن إزالــة التعّــارض بــن المادتــن )34،28(، بمــا يســهم في إزالــة حُســن 	.

تنفيــذ الأحــكام الصّــادرة عــن جهــة القضــاء الإداريّ. 

أ تحديد رسوم الدعاوى بجدول واضح وعدم ترك الموضوع للسلطة التقدرية لرئيس المحكمة الإدارية أو حسب القضية وحساسيتها. 	.

تعديل المادة )54 مُكرّر( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م بصورةٍ تكفل توسيع الصّاحية في تطبيق العقوبات البديلة.   —

ــاة  — ــب القض ــه وتدري ــنة 1961م وتعديات ــم )9( لس ــة رق ــمات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــن قان ــمادة )114( م ــل لل ــق الأمث ــمان التطبي ض

ــف. ــة بالتوقي ــى المتعلق ــر المث ــى المعاي ــن ع ــن العام والمدع

إجــراء تعديــاتٍ عــى قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيّــة رقــم )9( لســنة 1961م وتعدياتــه تكفــل مبــدأ حــقّ الفــرد في التعّويــض المــاديّ  —

والمعنــويّ جــراء الــرّر النّاجــم عــن التوّقيــف في حــال صــدور حكــم براءتــه أو عــدم مســؤوليته، بالإضافــة إلى توســيع نطــاق تطبيــق بدائــل 

ــق بحُســن ســر التحّقيــق والمحُافظــة عــى النّظــام العــام،  التّوقيــف. عــاوةً عــى اللجّــوء إلى التوّقيــف في أضيــق الحــدود ولاعتبــارات تتعلّ

وعــدم اعتبــاره القاعــدة الأساســية؛ لمــا في ذلــك مــن انتهــاكٍ واضــحٍ وصريــحٍ للمعايــر الدوليّــة المتعلقّــة بالحــق في محاكمــة عادلــة، ومخالفــةً 

لنــص المــادة )114( مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيّــة، ولمــا لــه مــن آثــار نفســيّة وماديّــة واجتماعيّــة عــى الموقــوف وعائلتــه.

إعــادة النّظــر في المــادة )22( مــن قانــون التنّفيــذ رقــم )25( لســنة 2007م في ضــوء المبــدأ الــدولّي الــوارد في المــادة )11( مــن العهــد الــدولّي  —

للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة.
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إعــادة النّظــر في الــروط الــواردة في تعليــمات تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء لســنة 2014م المتعلــق بتســهيات أبنــاء الأردنيــات المتزوجــات مــن . 5

غــر الأردنيّــن، وإزالــة عوائــق التطبيــق القائمــة مــن الناحيــة العمليّــة.

تريــع وتــرة عمــل اللجنــة الوطنيــة لإعــادة الأرقــام الوطنيــة، التــي يتأســها وزيــر الداخليــة للبــتِّ في كافــة الملفــات المعروضــة عليهــا وخاصــةً . 6

المتعلقــة بالأشــخاص عديمــي الجنســية.

يشُــر المركــز إلى تقصــر المجتمــع الــدولي في النّهــوض بمســؤولياته تجــاه الاجئــن والــدول المســتضيفة بمــا فيهــا الأردن، ويدعــو المجتمــع الــدولّي . 7

إلـــى تحويـــل تحديـــات اللجـــوء فـــي الــدول المســتضيفة لاجئــن إلى فـــرص تنمويــة لدعـــم المجتمعــات المســـتضيفة والاجئن عى حد ســـواء؛ 

بالإضافة إلى تقاســـم أعبـــاء اللجـــوء فـي الـــدول المسـتضيفة لاجئن.

يدعــو المركــز إلى تطويــر النّظــام الانتخــابّي بحيــث يضمــن التمثيــل الحقيقــي والواقعــي للقــوى السياســية والمدنيــة، ويضمــن التعبــير الحــر عــن . 8

إرادة الناخبــن. ويقــتح بهــذا الصــدد اعتــماد النّظــام الانتخــابّي المخُتلــط الــذي يقــوم عــى أســاس القوائــم الحزبيــة الوطنيــة عــى مســتوى 

المملكــة بنســبة )50%( مــن المقاعــد الانتخابيــة، والتمثيــل الجغــرافي الفــردي عــى مســتوى المحافظــات بنســبة )50%( مــن المقاعــد الانتخابيــة.

وإعــادة النّظــر في المــادة )8( مــن قانــون الانتخــاب ونظــام تقســيم الدوائــر الانتخابيــة رقــم )75( لســنة 2016م، وتضمــن قانــون الانتخــاب ذاتــه 

تقســيماً للدوائــر الانتخابيــة، وإصــداره كملحــق  بــه. 

بالإضافــة إلى ضــمان الإجــراءات المتبعــة في مراكــز الاقــتاع والفــرز؛ تهيئــة غرفــة الاقــتاع لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وشرح آليــة 

الاقــتاع لهــم.

مراجعــة مصفوفــة التشريعــات ذات العلاقــة بالحــق في حريــة التعبــير كوحــدة واحــدة وفي إطــار متكامــل، وبهــذا الصّــدد يــوصي المركــز بإجــراء . 9

التّعديــلات التّاليــة: 

أ إلغــاء البنــد المتضمــن تجريــم “نــر أو إعــادة نــر أو تــداول أي أخبــار حــول الوبــاء مــن شــأنها ترويــع النّــاس، أو إثــارة الهلــع بينهــم عــر 	.

وســائل الإعــام أو الاتصــال أو وســائل التوّاصــل الاجتماعــيّ”، في أمــر الدفــاع الثامــن؛ وذلــك نظــراً لكفايــة المنظومــة التريعيــة القائمــة في 

ــة والتضّييــق عــى ممارســة  معالجــة هــذه الأفعــال، ونظــراً لاتسّــاع العبــارات الــواردة فيــه مــما يســهم في توســيع نطــاق الماحقــة الجزائيّ

الحــق في حريّــة التعّبــر.

أ تعديــل نــص المــادة )1/149( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعدياتــه، وذلــك بتحديــد الأفعــال التــي تشــكّل مناهضــةً 	.

أو تحريضــاً عــى مناهضــة نظــام الحكــم بشــكل واضــح وصريــح، وإلغــاء العبــارات التــي تتسّــم بعــدم التحّديــد والعموميــة مثــل “...تغيــر 

كيــان الدولــة الاقتصــاديّ أو الاجتماعــيّ أو أوضــاع المجُتمــع الأساســية”.

ــة لحقــوق الإنســان، . 10 ــير الدولي ــه لينســجم مــع الدســتور الأردني والمعاي ــون الاجتماعــات العامــة رقــم )7( لســنة 2004م وتعديلات تعديــل قان

وعــى وجــه الخصــوص إعــادة النّظــر في تعريــف الاجتــماع العــام، وإلغــاء الســلطة التقديريــة الواســعة للحاكــم الإداري بفــض الاجتــماع العــام.

أمّــا عــى صعيــد الممارســة، فيدعــو المركــز إلى اتبــــاع الضــــوابط القانونيّــة والمعــــاير الدوليــــة المتعلقــــة باســــتخدام القــــوة مــــن جانــــب 

الأشــخاص المكلفــن بإنفــاذ القوانــن في حــالات الــرورة القصــوى لحمايــة النظــام العــام، إذ إنَّ التغــوّل عــى هــذا الحــقّ أو الحيلولــة دون ممارســته 

تعنــي بالــرورة انتهــاكاً بالتــازم لجملــة مــن الحقــوق والحريــات ومصــادرة لأدواتهــا.

إنشــاء هيئــة مســتقلة لشــؤون الأحــزاب تتــولى إدارة شــؤون الأحــزاب كافــةً، عــى أن يســبق هــذا تشــكيل لجنــة حــوار وطنــي لتفعيــل . 11

دور الأحــزاب السياســية بهــدف مراجعــة التريعــات الناظمــة للحيــاة السياســية كحزمــة تريعيــة واحــدة )قانــون الانتخــاب وقانــون 

ــة(. عــاوةً عــى أن يكــون الانتخــاب عــى أســس برامجيــة وقوائــم حزبيــة وطنيــة قــادرة عــى تقديــم  الأحــزاب وقانــون الإدارة المحليَّ

برامــج تقنــع وتعــزز الثقــة لــدى الناخبــن، ومــن ثــم يكُلَّــف الحــزب أو الائتــاف الحــزبي الحاصــل عــى أعــى عــدد مــن المقاعــد في 

الرلمــان بتشــكيل الحكومــة كــما هــو معمــول بــه في العديــد مــن دول العــالم.
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التّوصيات التفصيلية

إزالــة أوجــه التقييــد عــى ممارســة العمــل النقــابي وذلــك بإجــراء التعديــات عــى قانــون العمــل الأردني التــي تتعــارض مــع الدســتور والاتفاقيــات . 12

العمالية.

أمّــا فيــما يتعلّــق بالحــقّ في تأســيس الجمعيــات والانضــمام إليهــا، فيــوصي المركــز بهــذا الصّــدد يــوصي بتعديــل قانــون الجمعيــات رقــم )51( . 13

لســنة 2008م عــى أن يتضمّــن الأســس المعياريّــة التاليــة:

توحيد مرجعية تسجيل المنظمات غر الربحية )الجمعيات والركات غر الربحية( تحت مظلة واحدة. —

توحيد مرجعيات الإشراف عى شؤون الجمعيات. —

إدراج تصنيف للجمعيات المختلفة من ناحية التسجيل وطبيعة العمل. —

إلزامية نر ميزانيّات الجمعيات بشكلٍ دوريّ وبأيّ وسيلةٍ ممكنةٍ. —

حل الجمعيات الإجباريّ عن طريق القضاء إذا لم يرتضِ القائمون عى الجمعية بقرار الحل. —

مراجعــة آليــة الموافقــة عــى التمويــل الأجنبــي إذ إنّ الآليــة الحاليــة تخالــف قانــون الجمعيــات الحــالي الــذي ينــص عــى أنّ  —

الطلــب يقــدم إلى مجلــس الــوزراء وليــس إلى الــوزارة أو  لجنــة معينــة.

وعــى صعيــد الممارســة، فيدعــو المركــز إلى تعزيــز قيــم الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة لعمــل الجمعيــات؛ نظــراً لأنّ الجمعيــات هــي 

مكــون أســاسي مــن مكونــات الدولــة، وتتميَّــز بالمرونــة في العمــل، وتشــكل جــراً للعمــل بــن مطالــب الشــعب والــرؤى الحكوميّــة، بشــكل 

يــؤدّي إلى الاســتقرار والتنميــة الشــاملة.
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محور الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة:

عى صعيد الحقّ في التّنمية، يدعو المركز إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التّوصيات التّالية: . 1

أ إدراج نصٍّ دستوريّ يكفل الحق في التنمية وفقاً للمعاير والمرتكزات الحقوقية الواردة في المعاير الدولية لحقوق الإنسان. 	.

أ تفعيــل دور اللجنــة التنســيقيّة العُليــا للتنميــة المســتدامة لغايــات تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة ومواءمــة ذلــك مــع وثيقــة الأردن 	.

)2025( والرامــج التنمويــة التنفيذيــة المنبثقــة عنهــا. 

أ إيجــاد مشــاريع تنمويــة منتجــة وخاصــةً في مناطــق جيــوب الفقــر والمناطــق النائيــة للمســاهمة في تحســن ودفع عجلــة النمــو الاقتصاديّ، 	.

مــمّا ينعكــس إيجابــاً عــى أعــمال الحــق في التنميــة وتحســن حالة حقــوق الإنســان بالمجمل.

أ الإسراع في عملية دمج وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة التي تتشابه في أعمالها.	.

أ العمل عى اتخاذ إجراءات قانونيّة فاعلة لمعالجة مسألة التهرب الريبي.	.

أ العمــل عــى تعديــل التريعــات ذات العاقــة وتســهيل الإجــراءات الهادفــة إلى جــذب مزيــد مــن الاســتثمارات الرأســمالية المولــدة 	.

لفــرص العمــل، التــي تعمــل عــى زيــادة الناتــج المحــي الإجــمالي.

أ إشراك الفئات الأكر حاجة للحماية في الإستاتيجيات والخطط الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وخصوصاً كبار السّن. 	.

في نطــاق الحــقّ في مســتوى معيــشّي، يدعــو المركــز إلى ضرورة تفعيــل أحــكام المــادة )111( مــن الدســتور فيــما يتعلــق بفــرض الرائــب . 2

التصاعديــة مــع مراعــاة الوضــع المــالّي للمواطنــن وقدرتهــم عــى الأداء وفقــاً لدراســات جــدوى، وتخفيــض نســبة ضريبــة المبيعــات عــى 

الســلع والخدمــات الأساســية لا ســيَّما الغذائيــة منهــا.

ــج الأردني في  ــدة لتســويق المنت ــا، والبحــث عــن أســواق جدي ــة وتصنيعه ــع لتســويق المنتجــات الزراعي عــاوةً عــى إقامــة شركات ومصان

ظــل إغــاق بعــض الأســواق التقليديَّــة المجــاورة أمــام الصــادرات الأردنيــة، مثــل: )ســوريا، العــراق، بعــض دول الخليــج العــربي(، ومنــح قطــاع 

المزارعــن قروضــاً بــدون فوائــد للتخفيــف مــن معاناتهــم وخاصــة في ظــل جائحــة كورونــا، وشــمولهم بمظلــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن تأمــن 

صحــي وضــمان اجتماعــي. إضافــةً إلى تبنــي برامــج الإســكان وتخصيصهــا لــذوي الدخــل المحــدود والفقــراء ورصــد المخصصــات الماليــة الازمــة 

لذلــك في الموازنــة العامــة للدولــة بمــا فيهــا توجيــه مشــاريع صنــدوق اســتثمار أمــوال الضــمان الاجتماعــي نحــو برامــج الإســكان.

أمّا فيما يتعلقّ بالحقّ في العمل، فيدعو المركز  إلى ما يلي: . 3

أ تنشــيط النمــو الاقتصــادي بمــا ينعكــس عــى توفــر فــرص العمــل وخفــض معــدل البطالــة، وهــو مــا يتطلــب تفعيــل دور القطــاع الخــاص 	.

المحــي وتحفيــز الاســتثمار، الــذي مــن شــأنه تحســن نوعيــة حيــاة المواطنــن. 

أ ــة 	. ــة المتكامل ــة الاجتماعي ــة إلى الحماي ــة القانوني ــار المنظوم ــل وافتق ــا ســوق العم ــاني منه ــي يع ــالات الت ــا الاخت ــة كورون ــت جائح أثبت

ــر المنظــم. ــن في القطــاع غ ــات العامل للعــمال، خاصــة فئ

أ تفعيــل دور صاحيــات مفتــي العمــل بالرقابــة عــى المنشــآت ورصــد أوضــاع العاملــن فيهــا بصــورةٍ دوريــة للتحقــق مــن مــدى مراعــاة 	.

إجــراءات الصّحــة والســامة العاملــة ومــدى تمتعّهــم بالحقــوق المقــرّرة لهــم قانونــاً. بالإضافــة إلى ذلــك، توجيــه الشّــباب نحــو التعليــم 

ــاة  ــة وتحســن الحي ــة ويســاهم في الحــد مــن البطال ــذي يعــدّ مدخــاً للتنمي ــات ســوق العمــل، وال ــيّ وربطــه بمتطلب والتدريــب والمهن

المعيشــيّة للمواطنــن.
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عى صعيد الحقّ في التّعليم، فيدعو المركز إلى القيام بحزمة الإجراءات التّالية: . 4

أ تقييــم تجربــة التعليــم عــن بعــد خــال جائحــة كورونــا وأثرهــا لتهيئــة جميــع الأطــراف )الــكادر التعليمــي والطلبــة وأوليــاء الأمــور( 	.

مســتقباً في حــال العــودة لنظــام التعلــم عــن بعــد أو المدمــج. 

أ تشــكيل لجنــة مــن ذوي الاختصــاص والخــرة لتطويــر عمليــة التعليــم عــن بعُــد خــال جائحــة كورونــا، وإيجــاد نظــام تعويــي واضــح 	.

وثابــت ومحــدد لســد الفجــوة التــي أحدثهــا غيــاب التعليــم الوجاهــي؛ عــى أن يراعــي مثــل هــذا النظــام قيــاس الفاقــد التعليمــي لــدى 

الطلبــة وأثــره عليهــم وشــموليته لتغطيــة الفاقــد مــن المــواد الأساســيّة مــن معــارف وكفايــات ومهــارات لكافــة المراحــل التعليميــة في 

المــدارس والجامعــات في فــتة الفصــول الصيفيــة الاحقــة.

أ ــي التعليــم المدمــج في الجامعــات كخيــار إســتاتيجي مــع التأكيــد عــى ضرورة التغلــب عــى جميــع التحديــات البنيويــة المتعلقــة 	. تبنّ

ــاً  واحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة التعلميــة وتمكينهــم في هــذا الإطــار، وعــدم تــرك غــر  بــه، ومراعــاة ظــروف الفئــات الأقــل حظّ

القادريــن ماليـّـاً لظروفهــم وبــذل الجهــد الــكافي لتغطيــة حاجاتهــم الخاصّــة بالتعليــم عــن بعــد، وذلــك بعــد إجــراء الدراســات الميدانيــة 

ــة الكفيلــة بتحديــد حجــم هــذه الفئــات وأماكنهــا وكيفيــة التغلّــب عــى الصعوبــات الخاصــة بهــا. والإحصائيــة والموضوعيّ

أ تقديم خدمات الدعم النفيّ والدعم التقني والبيئي للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات.	.

أ ضرورة توجيه الجهود الوطنيّة نحو تحفيز التوجّه إلى التعليم التقني والشهادات غر الأكاديمية والتعليم المستمر.	.

أ ــة محــدّدة وقابلــة للتطبيــق تضمــن توفــر الفــرص 	. توحيــد أســس قبــول الطلبــة في الجامعــات، عــى أن يســبق هــذا إقــرار خطــة زمنيّ

ــة بــن طــاب المــدارس حســب المنطقــة والمحافظــة، بمــا يكفــل تمتــع المواطنــن بالحــق في التعليــم بمســاواة، وذلــك عــر إيــاء  التعليميّ

التنميــة في المحافظــات والمناطــق النائيــة عنايــة أكــر.

ــة في القطــاع الصحــي العــام لتقديــم خدمــة . 5 في إطــار الحــقّ في الصّحــة، يؤكــد المركــز عــى أهميــة الاســتفادة مــن كافــة المــوارد البشريّ

م الخدمــة. كــما يدعــو الحكومــة إلى دراســة تأمــن كافــة  صحيــة متكاملــة للمــرضى دون أي تمييــز حســب نــوع التأمــن الصحــي ومقــدِّ

ــن الحكومــة كافــة  المواطنــن الأردنيــن صحيــاً ســواء عــر مؤسســة وطنيــة تجمــع كافــة صناديــق التأمــن الحكوميــة أو عــن طريــق أن تؤمِّ

المواطنــن ضمــن شــبكة التأمينــات الصحيــة الموجــودة ودون أن يتحمــل المواطنــون أي كلفــة ماديــة إضافيــة .عــاوةً عــى عــى أهميــة 

زيــادة التدريــب والتأهيــل للأطبــاء والممرضــن العاملــن في القطــاع العــام حــول آليــة التعامــل مــع الأمــراض والأوبئــة المســتجدة، وعــدم 

اقتصــار عمليــة التدريــب والتأهيــل عــى تخصصــات محــددة. 

أمّــا عــى صعيــد ضــمان حــقّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن تلقــي الخدمــات الصحيّــة، يؤكــد المركــز عــى ضرورة توفــر التســهيات البيئيــة 

في مختلــف المستشــفيات والمراكــز الصحيــة الازمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار السّــن.

ــا . 6 ــة أنواعه ــات بكاف ــر النفاي ــة تدوي ــمام بعملي ــة: ضرورة الاهت ــاذ الإجــراءات التّالي ــز إلى اتخّ ــو المرك ــة، يدع ــد الحــقّ في البيئ عــى صعي

والتخلــص منهــا عــى مســتوى المملكــة بأفضــل الســبل وأنجــع الوســائل، وتعزيــز دور وزارة البيئــة كجهــة إشرافيــة رقابية تنســيقية مســؤولة 

ــات  ــف الحم ــون، وتكثي ــذ القان ــابّي وتنفي ــا الرق ــز دوره ــة لتعزي ــوادر الكافي ــا بالك ــة، ورفده ــة البيئ ــة لحماي ــة العامّ ــم السياس ــن رس ع

التطوعيــة والتوعويــة للحــد مــن ظاهــرة الحرائــق في فصــل الصيــف مــن خــال تكثيــف الرقابــة عــى مواقــع الاصطيــاف والتوعية بمخاطــر 

إشــعال النــران داخــل الغابــات.

ــة، فيدعــو المركــز إلى الحاجــة الملحّــة لوجــود بنيــة تحتيــة إلكتونيــة جيــدة في كافــة المؤسســات الثقافيــة . 7 ــا في إطــار الحقــوق الثقافيّ أمّ

لضــمان اســتمرارية النشــاط الثقــافي وديمومتــه في أوقــات الأزمــات، مثــل: أزمــة جائحــة كورونــا، ووضــع خطــة طــوارئ وتحديثهــا باســتمرار 

لضــمان ســر عمــل المؤسســات الثقافيــة وضــمان تنفيــذ الأنشــطة الثقافيــة أثنــاء الظــروف الاســتثنائية، مثــل: الإغــاق الناجــم عــن جائحــة 

ــة. كورونــا. عــاوةً عــى زيــادة المخصصــات الماليــة للمؤسســات الثقافيــة بهــدف تمكينهــا مــن تنفيــذ عــدد أكــر مــن المشــاريع الثقافيّ
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محور الفئات الأكثر حاجةً للحماية: 

• حقوق المرأة: 	

يوصي المركز بهدف تعزيز حقوق المرأة وحمايتها باتخاذ جملةٍ من الإجراءات القانونيّة والعمليّة التالية: 

تعديــل النصــوص التمييزيــة في القوانــن الوطنيــة كقانــون العقوبــات وقانــون الأحــوال الشــخصية ونظــام الخدمــة المدنيــة ......، لتتــواءم . 1

مــع اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 

تعيــن قضــاة مــن النســاء في القضــاء الرعــي وتعيــن موظفــات في المحاكــم الرعيــة ومجلــس الإفتــاء، ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة في . 2

المجلــس القضــائي والجهــاز الأكاديمــي في الجامعــات.

الانضمام إلى الروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. 3

دعــم تمكــن المــرأة اقتصاديـّـاً واجتماعيـّـاً وسياســيّاً وتوفــر فــرص العمــل لهــا وتطويــر مهاراتهــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق مــن . 4

الأيــدي العاملــة وتحديــداً في المناطــق النائيــة.

زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ونر الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف.. 5

• حقوق الطفل:	

 يجدّد المركز تأكيده عى التّوصيات التّالية: 

ضرورة الإسراع في إصدار قانون الطفل واستكمال مراحله الدستورية.. 1

انضمام الأردن للرتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بتقديم الشكاوى والباغات.. 2

 تعديــل التريعــات ذات العاقــة لحمايــة حقــوق الطفــل مثــل قانــون العقوبــات وقانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية وقانــون . 3

ــة الأفراد.   خدم

توحيــد جهــود المؤسســات التــي أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية حمايــة الطفــل مــن العنــف، وإيجــاد نظــام رصــد وطنــي فعــال لحــالات . 4

العنــف ضــد الطفــل.  

تفعيــل دور ومهــام قســم الرعايــة الاحقــة في وزارة التنميــة الاجتماعيــة للعمــل عــى تنفيــذ برامــج الرعايــة الاحقــة للأطفــال المتســولن . 5

وحمايتهــم مــن التكــرار، ورفــد دور تربيــة وتأهيــل الأحــداث بأخصائيــن نفســين. 

• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: 	

ضرورة الإسراع في إنشاء سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة.. 1

تكثيــف التوعيــة المجتمعيــة للتعــرف عــى أنــواع الإعاقــات المختلفــة واحتياجاتهــا التــي يعــاني منهــا الطلبــة ذوو الإعاقــات البريــة وكيفيــة . 2

دمجهــم في المجتمــع وســوق العمــل، وتقبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ورعايتهــم بشــكل أفضــل، وخطــورة التنمّــر مــن خــال توعيــة المجتمــع 

المحــي، وتدريــب أهــالي الأشــخاص ذوي الإعاقــة المقيمــن في دور الإيــواء المــراد تفكيكهــا واللذيــن ســيعملون معهــم بشــكل مبــاشر.

وضــع الأنظمــة الازمــة لتنفيــذ أحــكام قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــام 2017م، واتخــاذ التدابــر لضــمان عمــل الأشــخاص ذوي . 3

الإعاقــة خاصــة النســاء منهــم، عــى أســاس تكافــؤ الفــرص والمســاواة وعــدم التمييــز.
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ــاة السياســية والعامــة وتوفــر . 4 إشراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة في وضــع وتنفيــذ السياســات الدامجــة لهــم في التعليــم والمشــاركة في الحي

التســهيات البيئيــة والتتيبــات التيســرية وإمكانيــة وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلى القطاعــات كافــة.

ــة في ظــل ارتفــاع نســبة الفقــر . 5 ــة ورعاي ــاء الوضــع الصحــي للأطفــال ذوي الإعاقــة عناي ــادة نســبة الإنفــاق عــى قطــاع الصحــة وإي زي

ــة المتخصصــة. ــاءات الطبي ــة واســتقطاب الكف والبطال

تكثيــف الرقابــة والإشراف عــى صيانــة ونظافــة المؤسســات التعليميــة، والــدور الإيوائيــة لحمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ظــل . 6

خطــورة الوضــع غــر الصحــي عــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

متابعة ومراقبة ميزانيات وخطط القطاعات كافة حكومية وخاصة وأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الخطط والميزانيات.. 7

ضرورة إلحاق الطلبة ذوي الإعاقة المتربن من التعليم في الدراسة النظامية.. 8

إعــادة ملــف التأهيــل لجهــة متفرغــة لهــذا العمــل حيــث هنــاك العديــد مــن ذوي الإعاقــة تراجــع وضعهــم الصحــي بســبب عــدم تلقيهــم . 9

العاجــات المناســبة لهــم كالطبيعــي والوظيفــي والنطقــي وغرهــا مــن العاجــات وأيضــا تأمــن احتياجاتهــم.

• حقوق كبار السّن:	

يجدّد المركز تأكيده عى التّوصيات التّالية:

سن قانون خاص لتنظيم حقوق كبار السّن.. 1

ــاً مــن خــال اقتطــاع جــزء مــن أربــاح المؤسســات والــركات الربحيــة بصــورة . 2 ضرورة دعــم دور رعايــة المســنن )القطــاع الخــري( ماديّ

منتظمــة لغايــات الاســتمرار في دعــم هــذه الفئــة مــن المجتمــع.  

توسيع خدمات وزارة الصحة لتشمل الرعاية المنزلية، وتعين أطباء أخصائين بأمراض شيخوخة.. 3

تدريب العاملن في وزارة التنمية الاجتماعيّة في دور الإيواء عى حقوق كبار السّن، وكيفية التعّامل معهم.. 4

المركز الوطني لحقوق الإنسان
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